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 الجمهوريـــة التونسيــة 

 السلطة القضائية   

 التعقيب                         محكمة    

      )اتهام( قرار تعقيبي

 

 85398و  84843و  82432و  82293 عدد القضية:

 2019 جويلية 2 :قرارتاريخ ال

 تلخيص المستشار: حمادي رحماني

    

 محكمة التعقيب القرار التالي:صدرت أ

 

 كتوبرأ 30يخ بتار ما يفيد تأمين المعاليم القانونيةمع المقدم لاطلاع على مطلب التعقيب بعد ا

 ."ش.ر"الحق العام وورثة ضد  . ف. أع في حق "ق.ل" الأستاذمن طرف  2018

جانفي  7ريخ بتا ما يفيد تأمين المعاليم القانونية المقدم معبعد الاطلاع على مطلب التعقيب و

 ."ش.ر"الحق العام وورثة ضد  . ك. زع في حق "ر.ن"اذ الأستمن طرف  2019

ديسمبر  18يخ بتار ما يفيد تأمين المعاليم القانونيةالمقدم مع بعد الاطلاع على مطلب التعقيب 

 ."ش.ر"الحق العام وورثة ضد  ص.س في حق "ك.ع"الأستاذ من طرف  2018

ام لدى الوكيل العمن طرف  2018أكتوبر  26المقدم بتاريخ بعد الاطلاع على مطلب التعقيب و

 ومن معه.  ص.س ضدمحكمة الاستئناف بنابل 

  

ة محكمودائور  الاتهوام لودى عنن  2018أكتووبر  25الصادر بتاريخ  12488طعنا في القرار عدد 

لمطعوون بتأييود قورار موتل البحو  ابقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل والقاضي  نابلالاستئناف ب

القصود  توجيه تهمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجل عنه موت مو  سوابقيةفيه جزئيا والتصريح ب

 و. ك. م و. ك. ز ع و .ف.أ .من المجلة الجزائية على المظنوون فويهل ع 208طبق أحكام الفصل 

موومي عبعد اعتبار تهمة التعذيب الواق  من موظوف م. ك.  وم. ق  و. ج أ وك.ج  و. ب. ن. د ح

ح مناسووبتها نجوول عنووه موووت المنسوووبة لهوول موون ذلوو  القبيوول كالتصووريوظيفووه وبمباشوورته ل أثنوواء

بتوجيووه تهمووة المشوواركة فووي العنووف الشووديد النوواجل عنووه موووت موو  سووابقية القصوود طبووق أحكووام 

. ك. . دن وو م. ب. د . ع. ب. ع من المجلة الجزائية على المظنوون فويهل ز 208و 32الفصلين 

مباشووورته بوظيفوووه  قووو  مووون موظوووف عموووومي أثنووواءبعووود اعتبوووار تهموووة التعوووذيب الوا. ا ق ع و

ي حق وبمناسبتها نجل عنه موت المنسوبة لهل من ذل  القبيل، ونقض قرار متل البح  جزئيا ف

ت والتصريح بتوجيه تهمة الإدلاء بشوهاد  طبيوة بهوا معلوموا. س. ح ع و. س المظنون فيه ص

ة الإدلاء ة عليهموا بعود اعتبوار تهمومن المجلة الجزائي 197كاذبة مناط الفقر  الأولى من الفصل 

شواركة بشهاد  طبية بها معلومات كاذبوة مقابول منواف  ماديوة مون لوذا القبيول، كتوجيوه تهموة الم

جلوة مون الم 32فقور  أولوى و 197وفق أحكام الفصلين . ف. أ لهما في ذل  على المظنون فيه ع

اجل عنوه داء بالعنف الشديد النوتوجيه تهمة الاعت. ع. الجزائية، كنقضه في حق المظنون فيه ن

ة مون المجلوة الجزائيوة عليوه بعود اعتبوار تهمو 208موت م  سوابقية القصود طبوق أحكوام الفصول 

وبة التعذيب الواق  من موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه وبمناسبتها نجل عنه موت المنسو

لوف مل عليهوا صوحبة له من لذا القبيول، وححالوة المظنوون فويهل الموذكورين علوى الحالوة التوي لو

د كور، وتأييوذالقضية على الدائر  الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاتهل مون أجول موا 

حجوة القرار المطعون فيوه فيموا ذلوب حليوه مون حفوق فوي حقهول فيموا زاد علوى ذلو  لعودم كفايوة ال

 .ع و. ع س و م. ع. ق و. ر. ز ع وب. ت  و. ش. صكافة التهل في حق المظنوون فويهل وحفق 

 .لعدم كفاية الحجة. غ. و ع.ع. م وب. ح. ع 
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 المطعون فيه والتأمل في الإجراءات. قراروبعد الاطلاع على ال

 الادعاء العام لدى محكمة التعقيب. ملحوظاتوبعد الاطلاع على 

 

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:

ا لهنن ا القضننية لليننم فيهنن 82432 و 84843و 85398عنندد  اياحيننأ نتنننم المحكمننة بضننم القضنن

 واحد. قرارب

 أولا: من حي  الشكل:
القانونيننة والإجننراءات مننن حيننأ الصننفة  اكامننل وننروطه ةالتعقيننب موننتوفي الننبمط تحيننأ جنناء

 وكلا. اواتجه قيولهوالأجل والمصلحة 

 ثانيا: من حي  الأصل:
تقندم ورةنة ا التي انيننى عليهنيه والأوراق فتفيد وقائع القضية كيفما نوردها القرار المطعون حيأ 

 7881/3 بشننكاية ىلننى النيابننة العموميننة بالمحكمننة الابتدائيننة بقرمياليننة تحننم عنندد "ش.ر"الهالنن  

تننوبر نك 23مفادهنا نن منورةهم المنن كور كنان قند تنم القنناء القني  علينه ينوم  29/7/2011بتناريخ 

داء الن ين تعمندوا الاعتنمن طرف نعوان الحنر  النوطني لفرقنة الابحنال والتفتنيب بنابنل  1991

عننن  لننه بح نناعليننه بصنننوف ك يننرل مننن العننن  والتعنن يب بمقننر الفرقننة وبمدينننة  ننليمان بمنا ننية نق

ت ىلنى صابته بأضرار بدنية جويمة ندا لحة ادعوا وجودها بإحدى رياض الاطفال مما ادى ىلى ى

 .27/10/1991بتاريخ  وفاته

 ضد كل من: وحيأ نتنم النيابة العمومية بفتح بحأ تحقيقي

. ن /8 ك. ج /7. م ع /6. ش ص /5 . ب. ن. دم /4 . ك. ز ، ع/3. ف. ن ع/2، . ع. ب. ع ز /1

 /16. ا. ق ع /15م. ق  /14. ع. ن /13. ر. ز ع /12. ع.   /11. د. ك ن /10. ب. د م /9ج 

وكننننننننننل مننننننننننن  ع.ع /22 ع.  .ح /21 ص.   /20 م. ك /19 م. غ /18 م. ع. ق /17 ب. ت

 يتها اليحأ من نجل التع يب الواقع من موظ  عمومي نةناء مياورته لوظيفه وبمنا يكش  عنه 

 والشهادل نتج عنه موت والتدليس ومو  وا تعمال مدلس والإدلاء بشهادل طيية كاتبة مقابل منافع

 177و 176و 175 و 172ةانيننا و 101مكننرر و 101زورا والمشنناركة فنني تلنن  طيننق الفصننول 

 جلة الجزائية.من الم 32و 241و 197و

عنندد  حوو قورار مووتل البوحينأ نصنندر قلننم التحقينق بالمكتننب الرابننع بالمحكمنة الابتدائيننة بقرمياليننة 

 الواقع منن موظن  عمنومي نةنناء المتضمن اعتيار جريمة التع يب 29/5/2015بتاريخ  29045

منوت منع  ننهمياورته لوظيفه وبمنا يتها نتج عنه موت من قييل الاعتداء بالعن  الشنديد النناجم ع

فنننق وم. ك  و و م. ق ن. ج و م. د و ك. ج و و ع. ك. ز ع. ف. ع نننابقية القصننند علنننى المتهمنننين 

. ن و . ب. دم و. ع. ب. ع من المجلة الجزائية، كاعتيارها في حق المظننون فنيهم ز 208الفصل 

دائنرل  وىحالتهم علنى م ج 208و 32من قييل المشاركة لهم في تل  وفق الفصلين ع.ا. ق  ود. ك 

فني لى تل  ود عالاتهام بمحكمة الا تئناف بنابل لتقرر في وأنهم ما تراا والحفظ في حقهم فيما زا

 .  . ح.ع وم. ع. ق.  و. ت وب. ع. ون. ر. ز ع و. ع.   وا. ع عن و. صحق المظننون فنيهم 

 لعدم كفاية الحجة كالحفظ في حق من عداهم لعدم التعرف على هويتهم.. غ. م و. ع. وع

قرار خنتم اليحنأ وقنررت . ا. ق ع و. د. ك ن و. ب. د م وم. ق.  وج.  ن و ك. ج. ا تأن  حيأو

قيننول الا ننتئناف وننكلا وفنني  15/7/2016بتنناريخ  10430بموجننب قرارهننا عنندد  دائوور  الاتهووام

تم اليحننأ المطعننون فيننه وجميننع الأعمننال التنني انينننى عليهننا وىحالننة ملنن  خننالأصنل بإبطننال قننرار 

القنائمون بننالحق  ، فتعقينهالابتدائينة بنابننل لات نات منا تنراانيابنة العمومينة بالمحكمنة ية علنى الضنالق

وقننررت محكمننة التعقيننب بموجننب قرارهننا عنندد .  . ح ع و ص.  الش صنني والمظنننون فيهمننا 

مطالب التعقيب ونكلا وفني الأصنل بننق  قنرار دائنرل الاتهنام  قيول 5/2/2016 بتاريخ 36291

ية على محكمة الا تئناف بنابل لإعادل النظر فيها بهيئة نخرى، وبإعادل المطعون فيه وىحالة القض

تأييند قنرار  19/5/2016 بتناريخ 11006 بموجب قرارها عندد دائر  الاتهامنشر القضية قررت 
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والتصريح بتوجينه تهمنة الاعتنداء بنالعن  الشنديد النناجم عننه منوت منع  نابقية  ختم اليحأ جزئيا

. م و. ك. ز ع و. ف. ن. من المجلة الجزائية على المظنون فيهم ع 208القصد طيق نحكام الفصل 

بعد اعتيار تهمنة التعن يب الواقنع منن موظن  عمنومي م. ك.  وم. ق.  و. ج ن وك. ج.  وب. ن. د 

نةناء مياورته بوظيفه وبمنا يتها نجم عنه موت المنووبة لهم منن تلن  القيينل كالتصنريح بتوجينه 

 32الشنديد النناجم عننه منوت منع  نابقية القصند طينق نحكنام الفصنلين  تهمة المشناركة فني العنن 

بعند ع. ا. ق  ون. د. ك  وم. ب. د  و ز. ع. ب. عمن المجلة الجزائية على المظننون فنيهم  208و

اعتيار تهمة التع يب الواقع من موظ  عمومي نةناء مياورته بوظيفه وبمنا يتها نجنم عننه منوت 

ع.  وص.  . ونق  قرار ختم اليحأ جزئيا في حنق المظننون فينه  ل،المنووبة لهم من تل  القيي

المشناركة فني العنن  الشنديد النناجم عننه منوت منع  نابقية القصند والتصريح بتوجيه تهمة  . ح 

تهمنة التعن يب الواقنع منن موظن   بعد اعتيارمن المجلة الجزائية  208و 32طيق نحكام الفصلين 

وىحالة جملة   يتها نجم عنه موت المنووبة لهم من تل  القييلعمومي نةناء مياورته بوظيفه وبمنا

لمقاضنناتهم مننن اجننل مننا تكننر  ة بالمحكمننة الابتدائيننة بقرمياليننةالمظنننون فننيهم علننى النندائرل الجنائينن

ص. وحفظ ما زاد على تل  في حقهم لعدم كفاية الحجة وحفظ كافنة النتهم فني حنق المظننون فنيهم 

عننندم كفاينننة . ع. ع. لوم. غ.  ون. ع.  وعنننا. ع.  و . ع.  وق  م. ع. و. ر. ز ع وب. ت.  وش. 

. ب. د. م و. ا. ق ع وع.  . ح  ون. د. ك.  و. ك. ز. وع. ف. ن ع و.  . ص فتعقينننننهالحجنننننة، 

بتناريخ  49659قينب بموجنب قرارهنا عندد وقنررت محكمنة التع "ش.ر"لحنق العنام وورةنة اضد 

ع.  و و ع.  . ح . د. كن و ز . ك.ع وف. ن. . قيول مطالب التعقيب المقدمنة منن ع 2/2/2017

المطعنون فينه وىحالنة  11006وكلا وفي الأصل بنق  قنرار دائنرل الاتهنام عندد . ب. د م وا. ق 

قنررت  القضية على محكمة الا تئناف بنابل لإعادل النظر فيهنا بهيئنة نخنرل، بإعنادل نشنر القضنية

قيننول الا ننتئناف وننكلا وفنني  14/5/2017بتنناريخ  11618بموجننب قرارهننا عنندد  دائوور  الاتهووام

قرار ختم اليحأ مع تعديله وصفا وتل  بالتصريح بتوجيه تهمة التعن يب الواقنع منن  بتأييدالأصل 

مكننرر  101موظنن  عمننومي نةننناء مياوننرته لوظيفننه وبمنا ننيتها نجننم عنننه مننوت مننناط الفصننلين 

. تلن  علنى المظننون فنيهم موالمشناركة فني . ك. ز ع و. ف. ن. ةانيا على المظنون فنيهم ع 101و

ص.  . و ع.  . ح ص المظننننننون فيهمنننننا ونقضنننننه فننننني خصنننننوع. ا. ق  ون. د. ك.  وب. د 

والتصننريح بتهمننة المشنناركة فنني التعنن يب الواقننع مننن موظنن  عمننومي نةننناء مياوننرته لوظيفننه 

 ةانيا م ج وىحالتهم على الدائرل 101مكرر و  101و 32وبمنا يتها نجم عنه موت مناط الفصلين 

.  . ح ع و. د. ك. ن وع. ك. ز  و. ف. ن ع و ص.   الجنائية لمقاضاتهم من نجل تلن ، فتعقينه

قيننول  15/2/2018توواريخ ب 63034التعقيننب بموجننب قرارهننا عنندد وقضننم محكمننة . ا. ق. وع

ونننكلا وفننني ع. ا. ق.  ون. د. ك.  وع. ك. ز  وع. ف. ن  وع.  . ح.  و ص.  مطالنننب تعقينننب 

المطعننون فيننه وىحالننة القضننية علننى محكمننة  11618ئننرل الاتهننام عنندد الأصننل بنننق  قننرار دا

بموجنب  دائور  الاتهوامقضنم  االا تئناف بنابنل لاعنادل النظنر فيهنا بهيئنة نخنرى، وبإعنادل نشنره

 طيق ما تكر اعلاا، 12488قرارها عدد 

 :لدى محكمة الا تئناف بنابل ناعيا عليه الوكيل العامفتعقيه  

  الن   تونل  قولا بأن دائرل القرار المنتقد لم تتقيد بمناط النقم ح ج  273مرق أحكام الفصل  /1

 على موألة  قوط الدعوى بمرور الزمن وتجاوزها  للنظر في نصل الأبحال.

القانونيننة قنولا بننأن دائننرل القنرار المنتقنند تو نعم فنني مفهننوم المواننع الماديننة وضوعف التعليوول:  /2

فة ب ل  ميدن م ى ج، م ال 5 لية موضوع الفقرل ال انية من الفصالمُعلقة لمدل  قوط الدعوى العموم

 ، ومُوننددل موقفهنا بتصنورات نظرينةوخصوصنا النن  الإجرائني التأويل الضيق للنن  الجزائني

 عنة الحنالاق، مضنيفا بنأن ويعوزها الا ا  الاجرائي والواقعي وتفتقد الدليل الماد  بمل  القضية

 ل  كيدل انتهى حقيق انتهى بالحفظ ةم تم ا تئنافه لظهور ندلة جدت وأنها وفتحتمم اةارل التتيع في 

ة بننالحفظ دون نن تننتم الحيلولننة لنن ل  مننن ن  طننرف مننن النظننام الويا نني، مُوننجلة حننرص النيابنن

 ، طاليا النق  دون ىحالة.تطبيق القانونالعمومية على 
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 :ونعى عليه نائيهع. ك. ز المتهم كما تعقيه 

احالة لم  قولا بأن دائرل القرار المنتقد بوصفها محكمةم ح ج  273و 269 مرق أحكام الفصلين /1

ي فنتتقيد بمناط النق  ال   تونل  علنى مونألة  نقوط الندعوى بمنرور النزمن وتجاوزهنا  للنظنر 

نصننل الأبحننال وتقريننر الادانننة مننن عنندمها وهننو امننر م ننال  لصننريح النصننوص ولمينندن اتصننال 

 حة المتهم الشرعية.القضاء والاجراءات الا ا ية ومصل

 14ينل قولا بان محكمة الاحالة اعتيرت ان النظنام الويا ني ق م ح ج: 199و 5مرق الفصلين  /2

ن تلن  كان نظاما ا تيداديا منع معارضيه من اةارل الندعوى العمومينة وا نتنتجم ن 2011جانفي 

ضنيق التأوينل الرق واضنح لميندا يعد مانعا مادينا معلقنا لمندل الونقوط وهنو تعلينل ينطنو  علنى خن

المانع  ج هو من م ا 5صل فمن ال رل ال انيةر ان المانع الماد  المقصود بالفقالجزائي باعتيا للن 

تعطيننل  كحالننة الفيضننان او الاحننتلال العونكر  التنني مننن وننأنها مرتيننة القننول القناهرلالن   يرقننى ل

حنوال، بنأ  حنال منن الاالمؤ وات القضائية والقانونينة ولا يمكنن معهنا اةنارل الندعوى العمومينة 

دد لتعقييي عناليغدو المانع الماد  كل ويئ لا يوتطيع الانوان دفعه وهو المنحى ال   اقرا القرار 

ارل والنن   اعتيننر ان نظامننا  يا ننيا مننا لا يعنند مانعننا ماديننا لإةنن 9/7/2014المننؤرف فنني  19774

بطلنب  دون ىحالنة ى نول الدعوى العمومية لما في تل  من تو نع يينر جنائز قانوننا، طالينا الننق 

 ية الحريصة على تطييق القانون.مالنيابة العمو

 

 :ونعى عليه نائيه. ف. أ عكما تعقيه المتهم 

ة م ى ج النن   اقتضننى ان القننرار النن   تصنندرا محكمنن 273متمنن لا فنني الفصننل  :موورق القووانون /1

د ما قيل وتل  في حدوالتعقيب بالنق  يرجع القضية للحالة التي كانم عليها قيل الحكم المنقوض 

ر مننن المطنناعن، وتلنن  بننأن تجنناوزت محكمننة القننرار المنتقنند القاعنندل المكر ننة بالفصننل المنن كو

ونعننادت تكيينن  الأفعننال وتعرضننم لتهمتنني التعنن يب مننن موظنن  عمننومي والمشنناركة فنني تلنن  

دد والتدليس ومون  وا نتعمال مندلس فني حنين نننه لنم يشنملها الننق  بموجنب القنرار التعقييني عن

تول  على ةلال مطاعن فقن  تتعلنق بونقوط الندعوى بمنرور ال    15/2/2018بتاريخ  63034

قينب ، معتينرا نن فقنه قضناء محكمنة التعالزمن وعدم رجعية النن  الجزائني وميندن حيناد القاضني

ضنار موتقر على وجوب تقيد محكمنة الاحالنة بمنناط الننق  وبقاعندل اتصنال القضناء وبميندن لا ي

 الطاعن بطعنه".

قولا بأن قرارات دائرل الاتهنام تعند بم ابنة الاحكنام المونتوجية للتعلينل الشنامل  ضعف التعليل: /2

المفضي منطقيا للنتيجة المتوصل اليها مع بيان اركان الجريمة وهوما لم تلتنزم لنه محكمنة القنرار 

تينار المحكمنة المنتقد التي وجهم تهما لمنوبها دون تيرير قضائها او ابراز اركانها، معتيرا ان اع

النظام الا تيداد  مانعا ماديا يؤد  النى تعلينق  نريان التقنادم يتعنارض منع منا ا نتقر علينه الفقنه 

وفقننه القضنناء مننن حصننر الموانننع الماديننة فنني حننالات القننول القنناهرل كالفيضننان والاحننتلال، كمننا 

يند وجنود منانع ، مؤكندا علنى ان الملن  يفتقند لمنا يفيتعارض وميدا التأويل الضيق للن  الجزائي

يحول دون تقديم المتضررين من ورةة الهال  لشكايتهم للنيابة العمومية وكان بإمكانهم القيام على 

الموؤولية ال اصة في صنورل حفظهنا، مضنيفا بنأن المفناهيم القانونينة واحندل وبالامكنان الرجنوع 

، وقد لقو  القالر اللشريعة العامة للقانون في خصوص موائل يامضة بالقانون الجزائي كمفهوم 

يضنان والاحنتلال العونكر  اعتير فقنه القضناء ان المنانع المناد  منرتي  بنالقول القناهرل كحالنة الف

تلن   الفقوه وفقوه القضواء الفرنسويعمل المؤ وات القضائية والقانونية باليلد، وقند تكنر المعطلة ل

لا اهرل بكونها كل ويئ حين عرف القول القم ى ع  283الفصل  وهي نفس التي تعرض لها الموانع

يضنان مناء وقلنة امطنار وزوابنع وحرينق...وهي منن ف كالحوادث الطبيعيوة يستطي  الانسان دفعه

ضنيفا بنان المنانع المناد  م حالات مفقودل في مل  قضية الحال ويير موتند اليها كموانع للتقنادم،

، مشنددا علنى ضنية الحنالون لاحقا لاةارل الدعوى لا  ابقا لها وهو منا لنم يتنوفر فني قيجب ان يك

 يق اةارل الدعوى العمومية وممار تها في وقائع الحال وفتح بحنأ تحقيقني وقند تنم حفنظ التهمنة 
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الى حين ظهور ادلة جديدل، وقد تقدم الورةة بعد تل  بطلب ا تئناف  21/11/1991مؤقتا بتاريخ 

....منتهينا ىلنى 4/1/1993انتهنى بنرف  المطلنب فني  13455التحقيق في القضية التحقيقية عندد 

  اعتيار الدعوى العمومية  قطم بمرور الزمن بما يوجب النق  دون ىحالة.

  

 :"ك.ع"الأ تات  ونعى عليه نائيهص.  .  المتهم كما تعقيه

 فني قنولا بنأن الندعوى العمومينة  نقطم مون م ح ج وضوعف التعليول: 5و  4مخالفة الفصولين  /1

قيقني الزمن بانقضاء مدل ةلاةة  نوات عن آخنر عمنل تحبمرور  وأن منوبه المتهم من نجل جنحة

د فني القضنية التحقيقينة عندالتحقينق والمتم ل في صدور قرار بنرف  ا نتئناف  14/1/1993في 

لمنتقند ..يينر ان دائنرل القنرار ا31/10/1991المترتية عن قرار فتح التحقيق المت   فني  13455

يني عندد ج كم الفتهنا منا تضنمنه القنرار التعقي م ى 5و  4رنت خلاف تل  م الفة نحكنام الفصنلين 

وبة قواطنع  نريان التقنادم بننوع التهمنة المنونالن   نكند ارتيناط  2/2/2017الصادر فني  49689

 عينة ةابتننةللمنتهم ىن كاننم جنحنة نو جنايننة، وب لنو قنرار دائننرل الاتهنام ممنا يفيند وجننود مواننع واق

ة وعامنة قطاع التقادم واكتفناها بعينارات مجملنتحول دون مياورل الدعوى العمومية وتؤد  الى ان

الصنننادر بتننناريخ  63034فننني حنننين اعتينننرت محكمنننة التعقينننب فننني قرارهنننا عننندد وييننر دقيقنننة، 

ن عنوانه تضمن مصطلحات بعيدل  ان تعليل دائرل الاتهام ليس من القضاء في ويئ 15/2/2018

نودع  والند الهالن   نيق نن ، مضيفا بنأنقامو  القوانين والتشريعات وليوم من القضاء في ويئ

عنوان اضند  7/11/1991وكاية لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمنة الابتدائينة بقرميالينة بتناريخ 

اورل ء بصفة ميفرقة التفتيشات بنابل وهو ما يقيم الدليل على ننه لم توجد موانع مادية للتشكي  وا

فنوت تمتنع بنأ  حصنانة نو نلا يمنوبنه الن   او بوا طة محامين خصوصنا ىتا تعلنق الأمنر بطيينب 

لنق المادينة يتع نن مفهنوم المواننع -ا تنادا للقرار التعقييني المشنار ىلينه  - ، معتيرا يا ي نو نمني

ينصنرف و لا بوالأفرادالمخوول لهوا التتبو  بالسلطة هو متعلق بكل ويئ لا يوتطيع الانوان دفعه و

نونيننة   المعطلننة لعمننل المؤ وننات القاىلننى القننول القنناهرل كحالننة الفيضننان او الاحننتلال العوننكر

قرارا افيعتير  والقضائية بما يحول دون اةارل الدعوى العمومية اما امتداد تل  الى النظام الويا ي

  فني مناقضا لميدا التأويل الضيق للنن  الجزائني وعندم جنواز القينا تو عالا ت ناء دون ن  و

يجينز  منن م ا ج الن   36ة منا خولنه الفصنل المادل الجزائية، وقد كنان علنى ورةنة الهالن  ممار ن

 الن   اكند ، معتينرا ان القنرار المنتقندللمتضرر ال   حفظم وكايته القيام على الموؤولية ال اصة

 وجود موانع مادية لممار ة الدعوى العمومية لم يكن في طريقه بما بعرضه للنق .

 م ج: 1فقر   197ل تحريف الوقائ  وضعف التعليل وعدم توفر أركان جريمة الفص /2

يح طيني تعمندا تحرينر تقرينر تشنر.  . ح. ن منوبنه والندكتور عقولا بنأن القنرار المنتقند اعتينر ن

 تضننمن تكرهمننا لمعلومننات كاتبننة حننول الأ ننياب المياوننرل لوفننال الهالنن  28/10/1991بتنناريخ 

حديند دون تقرارهما تحرير وهادل طيية تنوب الوفنال لقصنور فني الكيند والكلنى ...وتل  بإ"ش.ر"

ا منن معائنه وييرهن، وباطلاعهما على اةر النزين  بأان تل  كان ناجما عن اعتداء بالضرب عليه

دى لنوء النية كيدا لتوفر  بصفة طييعية، كما تضمن القرار تأ العلامات الكاوفة انه لم يولم الروح

 رض نتيجنةلهالن  وعنمنوبه من خلال عدم التقيد بأوكد القواعد المهنية من بينان الحالنة الجونمية ل

معاينة ج ته وعدم تحديد ن ياب الرضنوض بمنا يحنول دون تحقنق الونلطات القضنائية منن صنحة 

لينه ما انتهم ى نن..معتيرا المضمنة بتقرير التشريح. التنصيصات ومن موضوعية الا ت لاصات

 نياب س الآن تحريفنا للوقنائع وضنعفا فني التعلينل وهضنما لحقنوق الندفاع لأالمحكمنة يعند فني نفن

 التالية:

   تضمن وصفا دقيقا لحالة الهال  بما ص.  . به نن تقرير الطب الشرعي المحرر من منو

نزي  دمو  داكنن منن الفنم والأنن  متنأت منن الجهناز  معاينةيؤكد تعرضه للعن  بدليل 

، ووجنود كندمات وزرقنة دليل العن  النفوي الحاد والارهاق الجوند  المفنرط )الهضمي

تمنم معايننة  ، وعنند التشنريح) دلينل العنن  المناد  الأطنراف الونفليةتدل من الظهر ومم
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)دليننل الحرمننان مننن الاكننل والشننرب بالمعنندل  التهنناب حنناد نننازفاحتقننان وننديد ووجننود 

دلينل  نوء المعاملنة والحرمنان منن الاكنل  )وتلي   كيد  حادوال ضوع للضغ  النفوي  

وط حناد فني الندورل منؤد  النى هيناللازمنة فني الابنان ال والشرب وعندم تقنديم الا نعافات

منع تقلن  فني الحجنم وكن ل  صنغر الدموية ترتب عنه التلين  والقصنور الكلنو  الحناد  

)دلينننننل  نننننوء المعاملنننننة والحرمنننننان وعننننندم حجنننننم الكلنننننى ووجنننننود تجلننننن  تننننناجي عام

...وهي ملاحظننات تؤكنند بصننورل قطعيننة لكننل قننارد منتيننه وت  درايننة بالشننأن الإ ننعاف 

للعن  الماد  و وء المعاملة والضغ  النفوني الحناد والإرهناق الطيي نن الهال  تعرض 

بما ندى ىلى القصور الكلو  الحاد الن   ترتينم عننه الوفنال م لمنا انتهنى  الجود  المفرط

و  قيل الوفال وبعندها، وال ينراء المنتندبين  .بن ع و. ع. الى تل  كل الاطياء الأ ات ل ع

والمعير عنه بطريقنة نخنرى  "ن.ن"و "ح.م"و "ف.م"من قاضي التحقيق اةر نشر القضية 

insuffisance rénale aigue et insuffisance hépatique 

 دينها، ةنمينوقد دفع ه ا التش ي  الدقيق بالونلطات التونونية ىلنى ىخفناء التقرينر الطيني باعتينارا 

ر ة عن قصوتجتدليس الحقيقة بالترويج عير الوكالة التونوية للاتصال ال ارجي ان وفال الهال  نا

دى لنن، ييننر نن منوبننه احننتفظ بنونن ة مننن التقريننر وقنندمها لقاضنني التحقيننق كلننو  قننديم ولننم يعننالج

يننر ...هنن ا وقنند ا ننت ل  قاضنني التحقيننق النتننائج المنطقيننة مننن التقر9/11/2012 ننماعه بتنناريخ 

صنلة لموالطيي وقرر حفظ التهمة في حقه بعد ان اعتير ننه تضنمن العديند منن الاونارات الطيينة ا

نكند وواردل بنه الى تحديد الصيغة الجنائية للوفال، كما اعتمدت اللجنة الطيية المو رل المعطيات ال

كومننة حننين اعتيننر نن الح –باعتيننارا واكننب تفاصننيل الوفننال  -حننال  ننماعه . ب. م. تلنن  الشنناهد ف

ة عيننآننن اك رفضننم ار ننال التقريننر لمنظمننة العفننو الدوليننة خننوف اكتشنناف ان الوفننال لننم تكننن طيي

 لمية وطيينةعالتقرير صيغ بطريقة خالصا نن  باعتيار ان عيارل "قديم ولم يعالج" لم ترد بالتقرير

 ...م تصة تحفظ للطيييين قومهما وورفهما المهني ولا تعرضهما لل طر في نفس الوقم

قندم  –خنلاف منوبنه المنتهم  –نن محكمة القرار المنتقد اعتينرت عنن خطنأ ان الندكتور   معتبرا 

 فنني ا الشنهادل ييننر موجنودل نصنلا ادل طيينة تؤكند ان وفننال الهالن  يينر طييعيننة والحنال نن هنونه

طيني  الواقع ونن ما هو موجود هو تقرير ايواء بموتشفى محمد الطاهر العمور  يحمل رقم مل 

عينة لا يتعرض لأ ياب الوفنال ولا يعتيرهنا يينر طيي يير مؤرف يحمل ا م الدكتور   110عدد 

ن الهالن  وكنأ ا  نطحيا لحالنة المرحنوم بمعايننة مجنرد "اصنابات رضنية وكندماتويتضمن وصنف

 تعرض لعن  خفي  و طحي وليس لتع يب وتل  خلاف المعاينات المفصلة التي تضمنها تقرينر

 ...  توصل لتأكيد وجود اعتداء جود ال منوبه 

اميننه مننة بتقريننر محدفوعننات منوبننه الجوهريننة المقدبننأن محكمننة القننرار المنتقنند لننم تننناقب  مضوويفا

 .في جانيهاهضما لحقوق الدفاع وهو ما يعد ولم ترد عليها  25/6/2018المؤرف في 

 168صنل ا المعطيات خارقا للفىلى اعتيار نن القرار المنتقد قد كان في خصوص جملة ه  منتهيا

  محرفا للوقائع ضعي  التعليل وهاضما لحقوق الدفاع موتوجيا للنق .م ى و

 من المجلة الجنائية وضعف التعليل وتحريف الوقائ : 39الفصل  مرق أحكام /3

م ج ين  على ننه لا جريمة على من دفنع صنائلا عنرض حياتنه نو حينال نحند  39نن الفصل تل  

، وقد نقرت محكمة القرار المنتقد بالطييعة من نقاربه ل طر حتمي ولم تمكنه النجال منه بوجه آخر

كإقرارهننا تعنرض منوبنه ىلنى ىكراهننات  ه لتعن يب معارضنيه وقنتلهمالا نتيدادية للنظنام التني دفعتنن

دفعته ىلى صياية كاتبة لنتيجة التشنريح لكنهنا لنم تعتينر تلن  فني ع. ف. ن وضغوطات من المتهم 

الجريمنة  وال شية من بطب نعوان الأمن لا تينررات واعتيرت نن تل  الضغوطخصوص منوبه 

حروما من جواز  فرا لمدل عشرل اعوام بويب تقديمه ريم نن منوبه كان مهددا في حياته وظل م

يص  بدقة ما تعرض له من تع يب قيل نيام من وفال الهالن   "ب.ف"تقرير تشريح ج ة المرحوم 

وصننل ىلننى حنند ىدخننال عصننا فنني مؤخرتننه، لتكننون قننرار المحكمننة الملتفننم عننن تلنن   "ش.ر"

المحنرر منن ن تقرينر التشنريح معتينرا فني جمينع الأحنوال نمتضارب الأجزاء مونتوجيا للننق ، 



 جويلية 2بتاريخ  85398و  84843و  82432و  82293قرار تعقيبي عدد 
2019 

 

7 
 

ضرار اللاحقة بالهالن  ولنم يقنم بإخفناء حقيقتهنا م لمنا أتعرض بالتفصيل لمنوبه في قضية الحال 

، ونن ما تكرتنه المحكمنة منن قينام الندكتور   الن   كنان يعمنل فني نفنس تهيم الى تل  المحكمة

لنم يكنن صنحيحا تيعنا  يةة يير طييعهادل طيية تؤكد حصول الوفال بطريقتحرير وبظروف منوبه 

 لعدم وجود الشهادل الطيية نصلا، وهو ما يجعل القرار المنتقد ضعي  التعليل موتوجيا للنق .

تمعة تعهيد الدوائر المجقريرا صلب ت "ك.ع"بوا طة نائيه الا تات ص.  . وحيأ طلب المعقب 

 ابعة.لوقوع الطعن لنفس الويب للمرل الر 273 عملا بأحكام الفصلبمل  القضية 

 المحكمة
 

 عن طلب تعهيد الدوائر المجتمعة
 

في  بطلب تعهد الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بالنظرص.  . الطاعن نائب حيأ تمو  

 .لأولا اصل بموقفهلنفس الويب بعد تمو  محكمة الأ رابعةالقضية تيعا لحصول الطعن للمرل ال

طيقا  حالةل ال لاف بينها وبين محكمة الإوحيأ تتعهد الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب لفص

لفه ةم ا ي ام ى ج ىتا صدر قرار تعقييي بالنق  مع الإحالة وحكمم محكمة الإحالة بم 273للفصل

 .ياعالات بوقع الطعن في الحكم بنفس المطاعن الأولى، ويكون قرارها في ه ا الحالة واج

لويب النفس  الطعن للمر  الثانيةان يتم وحيأ يشترط لتعهد الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب 

 .بمسائل قانونية لا مسائل واقعيةالمقدم في الطعن الأول، ونن يتعلق المطعن 

ائرل ات دن  يق لمحكمة التعقيب التعهد بالطعن في قراروحيأ خلافا لما تمو  به الطاعن فلئ

نو  ونيالقان السببنظر لنفس بالالآن الاتهام في منا يات  ابقة، ىلا نن ه ا المحكمة لا تتعهد 

 .اي  يق لها التعهد بهالت المطاعن القانونية

عدد  قيييوحيأ ىن المطاعن الم ارل بمنا ية الطعون الوابقة والصادر في وأنها القرار التع

عقييي والقرار الت 2/2/2017بتاريخ  49659والقرار التعقييي عدد  5/2/2016بتاريخ  36291

عناوينها العامة متعلقة نيضا بضع  بع  وىن كانم  - 15/2/2018بتاريخ  63034عدد 

ا ابق تمام تتطىلا ننها في جوهرها لا - التعليل وتحري  الوقائع وخرق القانون وال طأ في تطييقه

واليم  صلهافمع تل  الم ارل بمنا ية الطعن في القرار المنتقد ووملم موائل م تلفة عنها وىن 

ياع حال ة الاتموائل قانونية يعُهد فصلها لمحكمة القانون وتكون واجيبفي جوهرا فيها لا يتعلق 

م ى ج، بل بموائل موضوعية راجعة لمحكمة الأصل بحكم  273التعهد على معنى الفصل 

تهادها ق اجا تئ ارها قانونا بواجب التعليل في كل مرل دونا عن محكمة التعقيب، ومن حيأ مطل

 ولها  تُ قائع القضية نيضا دونا عن محكمة التعقيب التي لافي موائل الموضوع ا تنادا ىلى و

اجب والرقابة على التعليل وعلى حون ىيراد الوقائع من نن يكون قرارها في تل  ال صوص 

ط  قو وروطالتحقق من توفر ب صوص بصور  عامة وسطحية حتى ولو نةير الإوكال  الاتياع

ه ن عدممالمعلق لمدل الوقوط  توفر المان  ثبوتالدعوى العمومية بمرور الزمن انطلاقا من 

حال ريمة الجالفترل الزمنية التي وقعم فيها من خلال تحليل النظام الويا ي متم لا في طييعة 

وف ل  الظرتأثير تمن التحقق  نو ب صوص، والحقية الزمنية التي لحقتها وخاصياتها وملابواتها

مومية بة عمتضررين ونيامن  لعمومية وممار تهاعلى الجهات المعنية بإةارل الدعوى ا والقوالر

 2لفقر  اويل دون أن يتطرق لتـأا تنادا لوقائع القضية ومظروفاتها وتقديرها وترجيحها... وتل 

فهوم م ح ج وللمفهوم القانوني لمعلقات السقوط وشروطه ومدى انضوائه تحت م 5من الفصل 

قيب التع عن نظر الدوائر المجتمعة لمحكمة الموألة وهو ما ي رج...القو  القالر  أو مارجه

ع وال   لنزاكمحكمة قانون معهود ىليها فصل ال لاف القانوني وىعطاء حكم القانون نهائيا في ا

نو  قائعيكون واجب الاتياع من محكمة الأصل، لا الترجيح بين الاجتهادات والإفتاء في الو

 ...الحلول محل محكمة الموضوع في التعليل
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الصادر في  36291عا للقرارات التعقييية الوابقة فقد تيين ىن القرار التعقييي عدد وحيأ رجو

لدعوى اطعن القائمين بالحق الش صي ولم يتناول موالة  قوط  لفائدلبالنق  صدر  5/2/2016

 م ى ج وضع  التعليل. 52واقتصر نظرا على خرق الفصل  ور الزمنرالعمومية بم

اريخ بت 63034عدد و 2/2/2017بتاريخ  49659عدد  ينالوابق نيالتعقييي ينقراروحيأ ىن ال

ن ولئهما ، وفي جوهرهاالم ارل في ه ا المرل نفس المطاعن القانونية  تناولايلم  15/2/2018

اط منب تحديدا صلالم يت ماموالة  قوط الدعوى العمومية بمرور الزمن الا انهعرضا ل تطرقا

 ،م ح ج 5وتأويل الفقر  الثانية من الفصل  د  سقوطهاحول تعليق مالحالي  القانوني الطعن

 عدم نبميد الوص  القديم لأفعال وارتياط تل  ن ا اب افي علاقتهفضلا عن تعرضهما لها 

 رجعية الن  الجزائي.

قرر ولم ي لوقوط،اصلا مفهوم الموانع المادية المعلقة لمدل ن انالتعقييي انالقراروحيق لم يتناول 

لة الواقعية دالأ الأصل براز محكمةىلا لضع  التعليل وعدم ىالنق   49659يي عدد القرار التعقي

ية عامة انونال ابتة التي حالم دون ممار ة الدعوى العمومية مع نعيه عليها ا تعمال عيارات ق

وله بين لاف حوني والاخت  القانن تتصل بالرلاتوفر المانع الماد ...وهي موائل تأكيدا لومجملة 

ئر الدواحالة القضية على ى - في صورل الطعن مجددا -الموجب ل ومحكمة التعقيب صالأ محكمة

 ..المجتمعة

 م ى ج لا علاقة له بقضية 273وحيأ ىن ما تمو  به المعقب ب صوص توفر وروط الفصل 

 قضية تم التطرق اليه صلب، بل قرارات  ابقة تهم قضية الحال الحال ولم يقع تناوله صلب

عليق مفهوم ت، وهي ولئن تطرقم ل "ب.ف")قضية  الإدلاء بنوخ قرارات في وأنهاتم  مشابهة

 حكمة ولاا المه  ىزاءو في ه ا القضية لا تكتوي حجية ىلا ننها..مناط الطعن الحالي،مدل الوقوط 

 .م ا ج 273را  ابقا منها ولا طعنا ةانيا لنفس الويب على معنى الفصل نظ   د  ع  تُ 

م ا ج  5رقم لتأويل نحكام الفصل التعقيب في اطار قضية الحال نن تط وحيأ لم يويق لمحكمة

الآن  هدهاو بتم في مفهوم ونطاق تعليق مدل  قوط الدعوى العمومية بمرور الزمن...ليكون تعن

، بما ا ج م 273شروط الاحالة على الدوائر المجتمعة طيقا للفصل لا يوتجيب لول مرل لأتعهدا 
 قه وحريا بالرفض.يجعل الطلب في غير طري

 

 م ح ج 273و 269عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصلين 

المثار من بخصوص عدم التزام محكمة الإحالة بمناط النقض 

 ع. ك. ز  وع. ف. أ  الوكيل العام و

 
ام أحكبلا بعدم جواز تطرق محكمة الإحالة لغير ما تول  عليه النق  عم ونحيأ تمو  الطاعن

ناط عليها تجاوز موألة  قوط الدعوى العمومية بمرور الزمن م ن، ناعيم ى ج 269الفصل 

 269ن النق  ىلى تناول نصل الأبحال والتكيي  القانوني لأفعال م الفة مقتضيات الفصلي

 .م ى ج 273و

قيول مطالب  15/2/2018بتاريخ  63034عدد  بموجب قرارهامحكمة التعقيب  ررتوحيأ ق

 نقضووكلا ونصلا ص.  .  وع. ك. ز  وع. ف. ن المظنون فيهم  التعقيب المقدمة من نائيي

تئناف بنابل وىحالة القضية على محكمة الا  برمتهالمطعون فيه  11618قرار دائرل الاتهام عدد 

  .لإعادل النظر فيها بهيئة نخرى

على موألة نولية تهم  قوط الدعوى  63034وحيأ تول  النق  بموجب القرار التعقييي عدد 

م ى ج و وء  168و 119عمومية بمرور الزمن وك ل  ضع  التعليل وم الفة نحكام الفصلين ال
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التكيي  القانوني للوقائع، وم الفة ميدن ورعية الجرائم والعقوبات وعدم رجعية الن  الجزائي 

 .وخرق ميدن حياد القاضي

ها ية تيم فيوحيأ ىن موألة  قوط الدعوى العمومية بمرور الزمن هي موألة ىجرائية نول

قطع المحكمة قيل اليم في نصل التهم، فإتا رنت توفر وروط الوقوط قررت حفظ التهم وان

لتهم صل انظرها قانونا في القضية، وىن انتهم ىلى خلاف تل  فإنها تنصرف وجوبا للنظر في ن

 قرارا لبيق صوتحقيق مدى توافر نركانها نو نوصافها الصحيحة ومراقية ما انتهى ىليه قلم التحق

 .وهي ل ل  مُلزمة بإبداء رنيها فيه كمحكمة تحقيق درجة ةانية

ة موميوحيأ طالما رنت دائرل الاتهام بوصفها محكمة ىحالة انتفاء وروط  قوط الدعوى الع

وتعيد تفإنها  - 63034وتل  خلافا لما رنته محكمة التعقيب في قرارها عدد  -بمرور الزمن 

قاضي  قرارلزائية لتيم فيها تيعا لتعهدها بها كمحكمة ا تئناف ولايتها على نصل الأبحال الج

م ى ج  273و  269التحقيق دون نن يعُد  تل  تجاوزا لمناط النق  نو خرقا لأحكام الفصلين 

لنظر في دل اخصوصا وقد قضى القرار التعقييي المشار ىليه بالنق  والإحالة ال   يتيح لها ىعا

ة بقي قرارها الوابق من مآخ  وخروقات للقانون، وقد تعلق مناط النق  مع اعتيار ما واب

قوانين ة الالنق  بمآخ  من قييل ضع  التعليل ويياب الحياد وم الفة ميدن الشرعية وعدم رجعي

ها من طال الجزائية وهي مآخ  يير نهائية يجوز لمحكمة الإحالة تداركها وتصوييها وىزالة ما

تواغ المومن التكيي  الصحيح للوقائع والتعليل الوليم و خروقات في قرارها الجديد انطلاقا

.ليكون ..ظر، وهو ما تناولته محكمة القرار المنتقد بالنواحترام النصوص القانونية المنطيقة

و ل –ن التمو  بعدم جواز تناول مطاعن نخرى يير موألة  قوط الدعوى العمومية بمرور الزم

، وىلى دل بهالاتهام دون موجب عن النظر في التهم المتعهمؤديا ىلى توق  دائرل ا –تم اعتمادا 

ا موهو  من محكمة التعقيب تاتها المحالة عليها ىعراضها يير المشروع عن النظر في القضية

 يعد من قييل ىنكار العدالة في جانيها.

 11618على قرار دائرل الاتهام عدد  63034وحيأ تول  النق  بموجب القرار التعقييي عدد 

بميدن  موا تيعا لاتصاله بموألة  قوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وحياد القاضي وال متهبر

من ا ويئيق ىخلالات جوهرية لم تُ  -حوب القرار التعقييي  –الشرعية وعدم رجعية القوانين وهي 

 هةلتهم الموج، وتفوح المجال لمحكمة الإحالة لإعادل النظر في ا11618القرار المطعون فيه عدد 

ي  لتكيابموجب قرار ختم اليحأ للمعقيين ال ين قيُلم طعونهم، مع ىمكانية تكيي  الأفعال 

لا مناص كمة وتتولاها المحالصحيح باعتيار موألة التكيي  عملية قانونية متصلة بالنظام العام 

. ز كع.  وع. ف. ن. لم يعكر وضعية المظنون فيهما خصوصا ىتا كان التكيي  الجديد منها 

لاتهام رل امن نجل جرائم تعادل عقوبتها عقوبة الجرائم موضوع قرار دائ تهمااهتدى ىلى ىحالو

م عنه موت وهي ن ا ا تهمة الاعتداء بالعن  الشديد الناج 11618الوابق والمنقوض برمته عدد 

ن كانم نم ج والموتوجية لعقوبة الوجن بقية العمر، بعد  208مع  ابقية القصد مناط الفصل 

 يتها بمناهمة الموجهة ن ا ا هي التع يب الواقع من موظ  عمومي نةناء مياورته لوظيفه والت

للوجن  ةانيا م ج والموتوجية 101مكرر و 101نجم عنه موت مع  ابقية القصد مناط الفصلين 

ارا ىضر بقية العمر نيضا،..وهي بالتالي لا تم ل موا ا بمصلحة المتهمين الشرعية ولا تعد

 اف جديدلنوص لا بطعونهم، لتكون دائرل القرار المنتقد لما نعادت تكيي  الأفعال طيقبحقوقهم و

 رمة ب ل حتمُ ، تحقيقية وبمناط النق  دون تجاوزاوك ل  يير مُشد دل قد تقي دت بحدود  لطتها ال

  م ى ج، بما يجعل المطعن الم ار في ه ا ال صوص يير ت 273و  269مقتضيات الفصلين 

 بالرد. وجاهة وحريا

 

 عن المطعن المثار من الادعاء العام والمتعلق بالامتصاص 
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ن مرها ةار الادعاء العام عدم اختصاص القضاء العدلي بالنظر في قضية الحال باعتياحيأ ن

 24ؤرف في الم 2013لونة  53خصائ  الدوائر الم تصة للعدالة الانتقالية عملا بالقانون عدد 

 .2013ديومير 

ميادد وال لضمانات الا ا ية للمحاكمة العادلة كيفما صايتها المواةيق الدوليةوحيأ ىن من ا

ن قيل ي ومالكونية لا تقلال القضاء نن تقع المحاكمات الجزائية لدى القاضي الجزائي الطييع

ل با تقلا لمتعلقة) الميادد الدولية ا لمبدأ القاضي الطبيعيقائمة  لفا وتل  تكريوا عادية محكمة 

لية للحقوقيين، ، اللجنة الدو1ية القضال والمحامين ومم لي النيابة، دليل الممار ين رقم وموؤول

 . 5ص 

قد طييعي. في الوحيأ تينم لجنة الأمم المتحدل لحقوق الإنوان في الك ير من قراراتها ميدن القاض

الواردل  دبأنه على الدول نن تأخ  في الاعتيار المياد 32/1989نوصم اللجنة في قرارها رقم 

ة في ىعلان " نغفي")هو الأ ا  ليرنامج الأمم المتحدل الأ ا ي بشأن ا تقلال الولط

 نتزاعا جلى ننه: "لا يجوز ىنشاء محاكم من نمن الإعلان عل 5 ، حيأ نصم المادل ةالقضائي

 النظام زاهةنصلية والم ولة للمحاكم"...كما صدر عن اللجنة قراران بشأن الولاية القضائية الأ

لقضائية ايئات ن يحاكم نمام المحاكم العادية نو الهنكدت على ننه: "لكل فرد الحق في نالقضائي 

جراءات الإ التي تطيق الإجراءات القانونية المقررل، ويتعين عدم ىنشاء محاكم لا توتعمل ه ا

") ئيةت القضاالهيئاكم العادية نو االمقررل قانونيا لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المح

المؤرف في  39/2003والقرار رقم  2002نفريل  22المؤرف في  37/2002القرار رقم 

23/4/2003  

الجمعية  الدولي للحقوق المدنية والويا ية المعتمدل من مي اقمن ال 14وحيأ تضمنم المادل 

القانون  ىبمقتضالتونوية  صادقم عليه الجمهوريةال    16/12/1966العامة لأمم المتحدل في 

 تصةمخالحق في المحاكمة العادلة نمام محكمة  29/11/1968في المؤرف  1968لونة  30عدد 

 وموتقلة ونزيهة.

 لامماوحيأ نصم المادل ال اموة من ميادد ا تقلال الولطة القضائية المعتمدل من مؤتمر 

 1985ير  يتم 6 نوت ىلى 26المتحدل لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميلانو من 

بق لتي تطالهيئات القضائية انو المحاكل العادية  ن يحاكم نمامعلى نن "لكل فرد الحق في ن

نونية لقاجراءات ا. ولا يجوز ىنشاء هيئات قضائية لا تطيق الإالإجراءات القانونية المقرر 

لهيئات و اندية صول...لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العاالمقررل حوب الأ

 القضائية. 

وانين الق وحيأ ىن المعاهدات الموافق عليها من المجلس النيابي والموافق عليها هي نعلى من

 .من الد تور  20وندنى من الد تور )الفصل 

نة من معي وحيأ ولئن تجُيز القوانين والميادد الدولية ىر اء محاكم مت صصة للنظر في نصناف

صوص من الد تور التونوي ب  2فقرل  110ها م لما نقر تل  الفصل الجرائم تيعا ل صوصيت

لعدلي ضي االمحاكم العوكرية، ىلا ننه من المتفق عليه قانونا ننه لا يمكن نزع اختصاص القا

 بوصفه القاضي الطييعي ىلا بمقتضى ن  قانوني صريح في تل .

صاص الدوائر القضائية المت صصة اختفي فصله ال امن وحيأ ولئن نقر قانون العدالة الانتقالية 

في العدالة الانتقالية بالنظر في "الانتهاكات الجويمة لحقوق الإنوان التي ارتكيم من قيل النظام 

 المحاكم العدلية بن  صريح ولم يحجر عليها الا تيداد  او با مه...ىلا ننه لم ينزع اختصاص

ى بالتالي اختصاصها قائما بوصفها القاضي النظر في الجرائم المني قة عن تل  الانتهاكات، ونبق

الطييعي للمتهم والمتضررين، خصوصا ونن التداعي عن طريق موار العدالة الانتقالية هو تداع 

اختيار  رضائي راجع لتقدير الضحايا وهو ب ل  يير موق  لحقوقهم المكفولة بالقانون 

بالحق الش صي لدى قلم التحقيق  ، وقد  يق لورةة الهال  القائمينالإجرائي والجزائي العام

جراءات القانونية الموصلة لحقوق نن تموكوا بجميع النصوص والإ. ش. وخصوصا وقيقه ق
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مورةهم بما فيها العدالة الانتقالية دون ا تيعاد العدالة التقليدية م لما اتضح تل  من محاضر 

 .23/4/2015 ماعهم بتاريخ 

ل م المر المحاكاعن التداعي التقليد  بوا طة  مسارا بديلا ليسوحيأ ىن موار العدالة الانتقالية 

 من   لفا والم تصة زمن اقتراف الأفعال المجرمة...خصوصا ونن محكمة الحق العام تعهدت

نتقالية وبصفة  ابقة لصدور قانون العدالة الا 2011 نة  ال ورل و قوط النظام الا تيداد 

 .ولإر اء الدوائر القضائية المت صصة

 لكنهااما تممه ولا تلغي نحكايأ ىن نصوص العدالة الانتقالية تاتها تعترف بالتقاضي التقليد  وح

 حجية اتصال القضاء بها في  ياق العدالة الانتقالية.تكتفي فق  بعدم 

في   صصةر اء الدوائر القضائية المتق العام متعهدل بقضية الحال قيل ىوحيأ ىن محاكم الح

ه حقوق بلقم ىن اختصاصها معقود  لفا طيق ىجراءات التقاضي التقليد  وتعالعدالة الانتقالية و

 .نو يوُجب ت ليها نطراف التداعي الجزائي...ولم يرد ن  قانوني ينزع اختصاصها

 وحيأ يدا المطعن في ه ا ال صوص في يير طريقه وحريا بالرد.

 

 عن المطعن المتعلق بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
 على   المعقيون بوقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بمرور نك ر من عشر  نواتحيأ تمو

كم حتاريخ اقتراف الجناية موضوع قضية الحال وعدم جواز تعليق مدل الوقوط خلال فترل 

ن مجلة م 5المنصوص عليها بالفصل  مفهوم الموان  الماديةالنظام الا تيداد  باعتيار نن 

لكوارل اعن  ي  بمفهوم القول القاهرل التي لا يمكن دفعها والتي تنتجالإجراءات الجزائية مرت

ائية من القضالطييعية كالفيضانات وحالة الاحتلال العوكر ...التي تمنع المؤ وات القانونية و

لى من لا ع يتسلط على النيابة العموميةممار ة الدعوى العمومية، معتيرين نن المانع يجب نن 

 شكيهمتبدليل  يق  لل يتل منعهل من التشكينن القائمين بالحق الش صي  واها، مؤكدين على 

.  . صعقب للنيابة العمومية و يق فتح تحقيق في تات القضية انتهى بالحفظ، واعتير نائب الم

 م.لتقاداال   يجعله حائلا دون تعليق مدل  ويفتقد للنفوذ الأمني والسياسينن منوبه طييب 

ان ق  ريالموجية لتعلي التطرق لمفهوم الموان  الماديةالدفوعات  حيأ يتطلب ال وض في تل 

لنظام ار امدى اعتبونطاقها )فقرل نولى ، ومدى توفرها في قضية الحال تحديدا ن   مدل الوقوط

 )فقرل ةانية  معلقا لمدل الوقوطالاستبدادي مانعا ماديا 

 

ى لدعوا سقوطيان مد  الفقر  الأولى: مفهوم الموان  المادية الموجبة لتعليق سر

 :االعمومية ونطاقه
 -وحيأ تعُرف الموانع المادية المعلقة لوريان التقادم بكونها الصعوبات الناتجة عن عارض يمنع 

 Il s’entend d’une difficulté »من ىةارل نو ممار ة الدعوى العمومية  -في قضية ما 

résultant d’un évènement accidentel qui, dans une affaire 

déterminée, empêche de déclencher ou d’exercer l’action publique. » 

observations de André Varinard sur cass.crim.12 juillet 1972, les 

grands arrêts de la procédure pénale, Dalloz, 8 ème édition, p 122. 

Par 30 
ثار  حدون  تحولالتي  ال والأوضاع والمؤثراتالوقائ  والأفعيتعلق الأمر ىتن بكل  حيأو

 وممار تها تتيعا لمرتكيي الجريمة. الدعوى العمومية
يوُتمد مفهوم الموانع المادية ونطاقها ون س  -في التشري  الإجرائي الجزائي التونسي  -وحيأ 

والميادد ىضافة ىلى جملة من القواعد  )أولا(م ى ج  5تكريوها ن ا ا ومياورل من نحكام الفصل 
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لاعتيار النظام الا تيداد  مانعا ماديا معلقا لوقوط الدعوى العمومية  والمؤ وة القانونية المُفضية

  )ثانيا( بمرور الزمن

ءات من مجلة الإجرا 5أولا: مفهوم الموان  المادية المستمد من أحكام الفصل 

 الجزائية:
 دعوى العمومية توق  بمرورعلى نن ال من مجلة الإجراءات الجزائية 5حيأ ن  الفصل 

عن  اتجةنعشرل نعوام كاملة ىتا كانم ناتجة عن جناية وبمرور ةلاةة نعوام كاملة ىتا كانم 

 .مة..جنحة وبمرور عام كامل ىتا كانم ناتجة عن م الفة وتل  ابتداء من يوم وقوع الجري

ا عد لعمومية ماومد  السقوط يعلقها كل مان  قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى ا

 الموان  المترتبة عن حراد  المتهل.

ومطلقة  من م ى ج عامة 5فقد جاءت صيغة الفقرل ال انية من الفصل  -من جهة الشكل  -وحيأ 

ما ب لعموميةوى التشمل جميع الوقائع والأفعال والأحوال والمؤةرات الحائلة ماديا دون ىةارل الدع

 :ادية للنظام من ضمن تل  الحوائللا يحول دون ىقحام الطييعة الا تيد

تعدد التي تحُيل ىلى ال "كل"فقد اعتمد المشرع عيارات التو ع والإطلاق من م ل  -أ

ل دون والشمول والا تيعاب لجميع الصور المقصودل بمناط المانع ال   يحو والكلية

يوم لممار ة الدعوى العمومية طالما كانم فعلا حائلا دون ممار تها، ىت العيرل 

تظل الم ال بل بالمفعول ال   يعطيه من حيلولة دون ممار ة الدعوى العمومية لب

يجة النت فما يهل المشرع لوالفرضية متوعة لحالات ك يرل من الموانع لا حصر لها....

نو  شكلهو ن مصدرهالمانع نو  مثالوهي منع ىةارل الدعوى العمومية وليس  المنتهى حليها

ورل صيعني نن الرف  الميدئي والأولي والمياور لأ   التي ورد بها...بما الصور 

ا را تهواقعية من صور المانع الممكنة )كالنظام الا تيداد  في قضية الحال  دون د

 دجتهالو مصادر  لاوتمحيصها وبيان وجاهتها وتأةيرها على ممار ة الدعوى العمومية 

على  تأةير تك المانعدون انتظار نتيجة  استباق غير مبرر للرفضقضال الأصل وهو 

وه رع نفممار ة الدعوى العمومية...وهو بالتالي ممنوع قانونا طالما لم يشمله المش

الموانع المترتية م ج  وى ا ت ناء وحيدا متعلقا ب 5الفصل  بالتقييد والا ت ناء...ولم يورد

 عن ارادل المتهم...ولم يرد ييرا من الا ت ناءات.

 "ل"كل لاق في عيارالا بوضوح على معنى الشمولية والإطولقد جاء التعيير القرآني د

 ناء نراد الإطلاق ب صوص موت جميع الأنفس كلها دون ا ت وحدود الا ت ناء، فحين

ورد ن"كل من عليها فان"...لكنه حين  :قال عز وجل: "كل نفس تائقة الموت"، وقال

  .ا ت ناء من هلاك كل ويئ قال: "كل ويئ هال  ىلا وجهه"

 ن تقييدبمفهوم الحائل عامة وعلى ىطلاقها دو "مان  مادي"اعتمد المشرع عيارل كما  -ب

ن أو م طبيعته من حي بوص  ىضافي نو تصني  فرعي ييين نوع تل  المانع الماد  

كانم  م ى ع اتا 533...فقد ن  الفصل طريقتهالمنع نو  مناطنو من حيأ  مصدره حي 

ه قيد بم ى ع على نن "ما  540، ون  الفصل عيارل القانون مطلقة جرت على ىطلاقها"

 .صورل"ونو ا ت ناء من القوانين العمومية نو ييرها لا يتجاوز القدر المحصور مدل 
م ى ج واضحة وصريحة في ىطلاقها  5من الفصل  2وحيأ طالما كانم عيارات الفقرل 

لتزامات من مجلة الا 533وعموميتها فإنها لا تحتاج ىلى تفوير نو تأويل م لما اقتضى الفصل 

 والعقود.

 تويهالمعنى ال   يح ءعلى الوضعية الواقعية وىعطا ىن الن  الواضح يحتاج تنزيلا وحيأ

ن ن  من مجلة الالتزامات والعقود ىت اقتضى ن 532لفصل ىعمالا لوال   تقتضيه عيارته، 

راد وم لا تعمالالقانون لا يحتمل ىلا المعنى ال   تقتضيه عيارته بحوب وضع اللغة وعرف ا

 واضع القانون.
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نا نو تحريفا، وحيأ ىن الن  الواضح لا يحتاج ىلى تأويل يؤد  ىلى تغيير معناا زيادل نو نقصا

مر التفوير، فإنه يكُتفى بييان فحوى الن  ومدلوله الواضح والظاهر وحتى لو ا توجب الأ

ا على ىرادل المشرع ومقصدا الموتقى من عياراته الصريحة، وتل  العيارات هي التي تدل تحديد

وليس للقاضي الابتعاد على ذل  النص الواضح والكاشف عن حراد  الصريح نو المفترض، "

للمشرع، وفي صور  الش  ليس له أن يتبنى آليا الحل الانسب للمتهل، بل عليه البح  عن 

 Le » ف"الإراد  الحقيقية للمشرع، بما يعني ان تأويل النص يجب أن يكون له مفعول كاش

juge ne doit évidemment pas s’écarter d’un texte dont le sens est clair et 

reflète exactement l’intention du législateur. Mais, dans le doute, il ne 

doit pas systématiquement adopter la solution la plus favorable à 

l’inculpé: il doit rechercher l’exacte volonté de l’auteur du texte 

(Mohamed Naceur Loued, l’interprétation de la loi répressive, Acte de 

Colloque : Centenaire du code Pénal Tunisien, 9 et 10 Décembre 2013 ; p 

9). Il suit de là que l’interprétation de la loi doit être déclarative, c’est-

à-dire qu’elle doit tendre à dégager tout le sens de la loi sans y rien 

ajouter ou retrancher (Lazerges. C, « De la fonction déclarative de la 

loi pénale », R.S.C.2008, chronique de politique criminelle, p 201 ) 

 
م ى ج واضحة وصريحة وعامة ومطلقة ووا عة ووجب نخ ها  5وحيأ جاءت عيارات الفصل 

ادل  بلا زياملاك المادية المضمون ال   تتوع ىليه على عموميتها وىطلاقها ومن ةمة ى ناد الموانع

يل لتأوامبدأ ولا نقصان نو تضييق ولو تحم عنوان التأويل الضيق للن  الجزائي باعتيار نن 

نته حلى عدم التوس  في ما تضم وحنما يرمي لا يعني تضييق الواس للنص الجزائي الضيق 

ت، حالاالقاعد  القانونية من مفهوم وما حدده النص من نطاق والزياد  عما ذكره من صور و

ف ولو لا يستهدف الاعتداء على النصوص القانونية الواضحة أو استبعادلا، ولا يستهد

 لما ورد قائيية لا حصر لها بطبيعتها في الواق ، ولا التقييد الانتالحصر المجاني لموان  ماد

يما ني فمطلقا بالقانون، ولا التخصيص الاعتباطي لما ورد عاما بالنص، ولا التضييق المجا

 اضحاني وورد واسعا به، ولا تغيير الإراد  الحقيقية للمشرع...مصوصا حذا كان النص القانو

 .في ذل 

لى ى  تناداقوط اللطييعة الا تيدادية للنظام الويا ي نن تشكل مانعا ماديا للوميدئيا يمكن  وحيأ

رع م ى ج والتي تعكس ميدئيا ىرادل المش 5من الفصل  2ووضوح وعمومية وىطلاق الفقرل 

  الواجب مراعاتها دائما حال وضوح الن  وك ل  حال الغموض.

، امعنا و يموضر الن  تيعا لالتيا  نضي ىلى تفويالقا احتاجفي م تل  الأحوال، فإن ووحيأ 

 رع وعنرفيته بل "ينيغي له نن ييحأ عن مقاصد الشاعلى مجرد ح  ابتداء فليس له نن يعتمد 

رار ، ق1985ديومير  18بتاريخ  9052الغرض ال   يرمي ىليه." )قرار تعقييي جزائي عدد 

ل ضرورة الحال على في  ياق قضي يحيل ...وهو ما 19/2/1986بتاريخ  10087تعقييي عدد 

ن مقا معرفة مفهوم المشرع لمُعلقات  ريان  قوط الدعوى العمومية بمرور الزمن انطلا على

 الفصل ال امس تاته ومن المفاهيم والمؤ وات المرتيطة به.

    

بالفصل المشار ىليه  Obstacle de fait  فإن ىيراد الموانع المادية –من جهة الأصل  –وحيأ 

ن  تل  التي ن  عليها القانون بصفة   Obstacle de droitالموان  القانونيةكان في مقابل 

الموان  ، بما يعني نن المقصود بالموانع المادية هي تل  محددل وواضحة وصريحة وحصرية

 ,Bernard Bouloc)م لما يعير عنها الفقه الفرنوي   (Les obstacles de fait)الواقعية

Procédure Pénale, Page 205, paragraphe 244, Dalloz, 24 ème édition, 
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والتي لا تقيل الحصر ولا  الواق  المتعدد والمتحرك والمتغير والمتطورالموت رجة من  (2014

العد ولا الجمود بطييعتها والتي تتوع لكل الوقائع والأ ياب التي يمكن نن تجعل ىةارل الدعوى 

مشرع نفسه بحصرلا وتعدادلا لتغدو لي بذاتها وحلا لقام الالعمومية في زمن ما يير ممكنة 

 تقييدا وحصرا... على الأقل لذكر تصنيفها أو مجالها ، نوقانونية

ما ية بوحيأ ترتييا على تل  الإطلاق والعمومية للن ، فإن ىرادل المشرع تغدو واضحة وجل

فإنها  ات،لعياروف تحريفها، فإن لم تكن ب ل  الوضوح فهما من ايغُني عن اليحأ نبعد منها خ  

رمان مقصدا من وضع الن  وهو عدم حتكون على الأقل مفترضة ا تنتاجا وتل  ا تنادا ىلى 

 -ان يا كن - تشكل مانعا ماديا المجتمع من تتيع المظنون فيه بويب تدخل عامل خارجي نو قول

ون دحول تقادرا على منع اةارل الدعوى العمومية بما يكويه الصيغة الغالية والقاهرل التي 

 .التصد  له

ية للاعتيارات التالية:   وحيأ تيعا ل ل ، لا يعُطي الن  نهم 

، )فيضانات حالة طبيعيةنو  )تل  مل  قضائي واقعة مادية  ىن كانطبيعة المان : ل /1

 ، )حصار اقتصاد واقعا اقتصاديا)اضطرابات وا عة، ، نو  وضعا اجتماعيازلازل..  نو 

 ) نزمة  يا ية وتعطل مؤ وات الدولة، اقتتال نهلي ... اظرفا سياسيمجاعة...  نو 

 

 القانون ط لها واء تول  المنع على النيابة العمومية نو على نية جهة ننا ولا لمناط المن : /2

 2فصل ممار ة الدعوى العمومية كالإدارات والمتضرر في الصور المنصوص عليها قانونا )ال

بما  نفوه على الجهة الم ول لها الإةارل نو على المتضررم ى ج ، و واء تول  المنع مياورل 

حدل تشرع ، تل  نن المنو مداومته على تل  حال دون تشكيه ابتداء لجهة الإةارل بصفة صحيحة

 متول دون نن يحدد  لطات الإةارل ال ممارسة الدعوى العموميةعن المانع ال   يحول دون 

اشر  ن  مبميؤدي حلى فالمقصود هنا هو كل حائل  وميةالنيابة العمعليها المنع نو يقصرها على 

  واء تول  مياورل على النيابة العمومية: الدعوى العمومية

ن رتب عبموجب الموانع الإجرائية نو التولول الإدار  الهرمي المت فمنعها من مباشرتها -

دادية،  تيادولة  النصوص القانونية الناف ل، وبموجب تول  وهيمنة الولطة التنفي ية عليها في

 -ورية لجمهاوهي صورل قضية الحال عند تنييه وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية لوكيل 

دد عدون ىتن في خصوص القضية التحقيقية  من اتخاذ أي قرار حضافي -بمكتب وزير العدل 

 وتل  بعد لومه على فتح تحقيق وعدم الحفظ... "ش.ر"المتعلقة بالهال   13455/1

 نصلا بالوقائع نفوها او الصحيحة. أو حال دون علمها -

 والتشكي وىبلايها بالجريمة... المتضرر نو حال دون -

 المتمو  وكر وحيأ ترتييا على تل  فإن مجرد الاكتفاء بالقول القاهرل كالفيضان والاحتلال الع

 ن القولة لاة العموميبه كمانع ماد  وحيد لوريان التقادم ينزع ن  معنى لحصر المنع في النياب

وتشل  لنا االقاهرل تات نةر عام ووا ع على الدولة نو الإقليم فتعطل جميع المؤ وات ومصالح 

صر مناط إن ححركة اليلاد، ولا ت ت  ب ل  النيابة العمومية نو المحاكم م لا... ومقابل تل  ف

ن ان ن ما يمكار انع وحيد باعتيالمنع في النيابة العمومية ينفي ن  معنى وجدوى للقول القاهرل كما

ية طناعيمنع النيابة من الاةارل الصحيحة نومل من القول الطييعية ليتوع لقواهر نخرى اص

 وبشرية ومؤ واتية ودولية ونمنية وعوكرية...وهي قواهر مادية موجودل وملمو ة.

 

تل   ون قصرديحول  ىن كان طييعيا نو قاهرا نو اصطناعيا نو بشريا...بماولا لمصدر المان   /3 

قيد نو   الالمانع على نوع وحيد كالموانع الطييعية نو القوى القاهرل لعدم وجود ما ييرر تل

 الت صي .

ى تنادا ىلم ا وحيأ تمو  المعقيون بالقول القاهرل كمدلول وحيد للموانع المادية لوريان التقاد

 اجتهادات قضائية في الغرض.
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ا ج المتعلق  ممن  5القول القاهرل ولا لأحد تجلياتها صلب الفصل وحيأ لا نةر لعيارل نو مفهوم 

لمفهوم  ا اهبموانع  ريان التقادم ولا صلب الفصول المرتيطة به، كما لا وجود لأ  ىحالة على 

 .صر مفهوم الموانع المادية عليها يير ت   ند قانونيفي تل  ال صوص...بما يجعل ق  

ى ج  مواضحا وصريحا متم لا في الفصل ال امس من  عامانصا وحيأ يتضمن التشريع التونوي 

 يتحدل عن الموانع المادية بصفة عامة دون ت صي  لمعناها.

قبل تنقيح مجلة الإجراءات  –الفرنسي الجزائي فقد ملا التشري  وحيأ على ال لاف من تل  

ن سقوط من نص عام يتناول الموان  المادية لسريا - 2017فيفري  27الجزائية بقانون 

 Malgré l’absence d’un texte général, la jurisprudence »الدعوى العمومية 

décide que le cours de la prescription de l’action publique est 

momentanément arrêté, lorsqu’il y’ a un obstacle de droit ou un obstacle 

de fait à l’exercice de l’action.» (Bernard Bouloc, ouvrage précité, Page 

205, paragraphe 245,)  

التي ر مم حدودها ونعطتها مضامينها  باجتهادات قضائية  ان الموانع المادية تمم بلورتها تل

وحددت مفهومها انطلاقا من الواقع الويا ي والاجتماعي والقانوني الفرنوي، لكن فقه القضاء 

 INSURMONTABLE)ننه لا يمكن التصد  له:  د  وهو ى ورطا ن ا يا للمانع المانر

Cass.crim, 11 juin 1985, bull n 224 ; Cass crim, 3 mai 1993, bull n 162) 

ىلى  –في يياب ن  عام وصريح  –وحيأ التجأ فقه القضاء الفرنوي في فترل تاري ية بعيدل  

اهرل...وهو ما ييرر ربطها في وقم ما ى ناد اجتهاداته بمؤ وات قانونية ومفاهيم قائمة كالقول الق

المفهوم أو  دون أن يكتفي بذل م لة كلا يكية، أبصورل الفيضان والاحتلال العوكر  )...  ك

 cass) "حعاد  تكوين الملف القضائي أو الإجرائي"، بما ننه اعتير نيضا نن يقتصر عليه

crim.26 sep 2000, bull n 278)  من  يل المظنون فيهرفض حكومة أجنبية ترح، وك ل

 Cass.crim.2 juin 1964 , bull.crim n 189 ; RSC)الموانع المادية للتقادم 

1 965.150 , obs J.- H. Robert)  ، كما اعتير نن  ريان مدل  قوط الدعوى بمرور الزمن

استحال فيها على القائل بالحق الشخصي التدمل في حجراءات التتب  يعلق خلال المدل التي 

عليه فيها قانونا ولسبب مارج عن حرادته حلزام قاضي التحقيق باتخاذ حجراء يعلق مد   وتعذر

 Qu’en effet et en tel cas, la partie civile, ne disposant pas » السقوط

d’aucun moyen de droit pour obliger le juge d’instruction à 

accomplir un acte interruptif de la prescription et ayant été mise 

dans l’impossibilité d’agir elle- même dans la procédure en cours, 

par une circonstance indépendante à sa volonté, la prescription de 

l’action publique a été nécessairement suspendue… » cass.crim.12 

juillet 1972, Di costanzo, n 71-92.171(Bull.crim.n 240 ;D.1973.65, note 

P.Chambon ; Gaz.Pal.1972.2.716) ; 
 ونيقان فكان  يب تعليق التقادم مترتيا عن "تقاعس" يير الميرر للقاضي والفاقد لأ  ن ا 

 « elle est le résultat inévitable de l’inaction injustifiée d’un magistrat 

et n’a donc aucun fondement juridique… » 

 observations de André Varinard, les grands arrêts de la procédure 

pénale, Dalloz, 8 ème édition, p123. Par 35 
فالفصل ال امس هو ن  عام يتضمن عن تل  وحيأ ىن الواقع التشريعي في تونس م تل  

و نهرل مفهوما وا عا ومطلقا للموانع المادية يتجافى مع حصرها فق  في مفهوم القول القا

 ىعطاءها مضمونا ضيقا...
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م ى ج  5لفصل امن  2لمادية فق  بمفهوم القول القاهرل يم ل خرقا للفقرل وحيأ ىن رب  الموانع ا

دل وتورموقفزا على حل تشريعي قائم في القانون التونوي والتجاء يير ميرر لحلول قانونية 

 ا.  حديدتوناقصة ويير متلائمة مع كمال التشريع الوطني في نقطة الموانع المادية للتقادم 

لفرنوي نفوه قام باجتهادات على مر الزمن انطلاقا من واقعه الويا ي وحيأ ىن فقه القضاء ا

نن نجل  قوط  محكمة التعقيب الفرنوية والتشريعي تجاوز بها نطاق القول القاهرل فقد اعتيرت

طالما أنه لا يمكن توجيه الدعوى العمومية يعلق في حق رئيس الجمهورية خلال مدل ولايته 

 Etant élu“  محاكل الحق العام الجزائية ملال تل  المد ...، التهمة عليه أو ححالته على

directement par le peuple pour assurer, notamment, le fonctionnement 

régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat, le Président 

de la République ne peut être mis en examen, cité ou renvoyé devant une 

juridiction pénale de droit commun pendant la durée de son mandat. Il en 

résulte que la prescription de l'action publique est suspendue 

pendant cette même durée. 

 Arrêt de l'assemblée plénière 10/10/2001, bull n 206, D2001.chron.3365 

note L.Favoreu, D.2002.237 NOTE DEBBASCH   ، 

لفرنوي من الد تور ا 68وحيأ ولئن ا تند تل  القرار في جوهرا ىلى ن  قانوني وهو الفصل 

يانة ة ال تتيع رئيس الجمهورية من نجل نفعال ارتكيها خلال مدل ولايته  وى جريم ال   يمنع

ند وتوي الملفرناالعظمى وجواز محاكمته من نجلها نمام المحكمة العليا، ىلا نن الاجتهاد القضائي 

ق الن  هو ال   نف  ىلى عم 1999جانفي  22ىلى قرار المجلس الد تور  الفرنوي الصادر في 

س توجيه التهمة على رئي القانوني ونعطى مضمونا ومفهوما ونطاقا لتل  الحصانة بمنع

تل   على الجمهورية نو ىحالته على المحكمة الجزائية خلال مدل ولايته، ورتب نتيجة ضرورية

ه ي حقفوعدم ىمكانية  ريان مدل  قوط الدعوى العمومية  بين وجوب التتيع منطقي مع توازن

من  خلال تل  المدل ريم نن الن  لا يتضمن تل  صراحة، وريما عن ما يمكن ان يتمو  به

يس ع رئميدن التفوير الضيق للن  الجزائي...وتجد نتيجة تعليق الوقوط علتها في تع ر تتي

قة بل لمطلو تع ر يير مرتي  بالقول القاهرل نو الا تحالة المادية االجمهورية ومحاكمته وه

ولة دفي  بالتع ر القانوني المنجر عن المركز القانوني لرئيس جمهورية ورعي يحتكم للقانون

يس من تمتع رئ 2014جانفي  26تم التنصي  عليه نيضا صلب د تور شابه لما ديمقراطية م

ليكون قه...الرئا ة وتعليق كافة آجال التقادم والوقوط في حالجمهورية بالحصانة طيلة توليه 

 يأ لاحالأمر نحرى بالتمحي  والتحقيق ىتا تعلق بنفوت رئيس جمهورية في دولة ا تيدادية 

 لو ائلانجهزل الدولة ويوت دم ن اليب القهر ويوتعمل نحكامه ويوتغل ي ضع للقانون ويوظ  

 م وتحصين مرتكييها.المادية والقانونية لمنع تتيع الجرائ

 نزيلهاالقاضي في ىطار تأويله النصوص القانونية )ىن توجب تل   وتنن   ل  من تل وحيأ ي

 ملائمة لا يوُق  عليه تأويلات بعيدل ويريية عنه وييروبحقيقة واقعه يهتد  على الوقائع 

 من ننظمة قانونية و يا ية م تلفة النصوص والاجتهادات.نقولة وم

في خصوص الموانع  –قيدا بالضرورل على تل  لا يكون الاجتهاد القضائي مُ وحيأ ترتييا 

بالأم لة التي نوردها القضاء والتشريع الفرنوي انطلاقا من واقعه، حين ن   –المادية للتقادم 

الصادر ىبان احتلال الجيب  1950ما   12المنقح بقانون  29/3/1942الفصل الأول من قانون 

ل انحلال اليرلمان على "تعليق آجال  قوط الدعوى العمومية ىلى حين توق  الألماني لفرنوا وقي

 Les délais de prescription de l’action publique ainsi que de l’actionالعدوان"

civile résultant de l’action pénale sont suspendus jusqu’à la cessation des 

hostilités. »   لموانع المادية التي يفرزها الواقع المحلي قد ت تل  عن االإكراهات وتل  نن

تل  يفرزها واقع دولة نخرى...ونن واقع الدول المحتلة مغاير لواقع الدول المحررل، ونن واقع 
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ونن مفعول القهر واليطب الصادر عن  لطة  الدول الديمقراطية مغاير لواقع الدول الا تيدادية...

لقهر الصادر عن قول طييعة وينتج نفس آةارا ومنها العجز عن موتيدل قد لا يقل عن مفعول ا

ونن واقع الأنظمة الا تيدادية في العصر الحديأ يكش  نن ...ىةارل الدعوى العمومية وممار تها

وعلى ...خارج نطاق القول القاهرل التقليد النموتجي للموانع المادية  تطييقالبطب الولطات يعد 

للموانع المادية محتوى موتمدا من الييئة الاجتماعية والويا ية  الاجتهاد القضائي نن يعطي

 والقانونية التي يعيب فيها...

 موجببوحيأ في ىطار مراجعته لمنظومة  قوط الدعوى العمومية بمجلة الإجراءات الجزائية 

ير في اتجاا التضييق من نطاقه والحد من الإفلات من العقاب، ع 2017فيفر   27قانون 

ن آجالها في الجنح )من ةلال ىلى  م  نوات  وفي الجنايات )من عشر ىلى عشريمضاعفة 

ن  ن ية م نة  وعير تأخير بداية احتوابها في الجرائم ال فية والاعتداءات ضد الأطفال)بدا

لتي لم ائم اولتطييق الآجال والأحكام الجديدل على الجر الرود  بما يحد من ىمكانيات الوقوط،

 قر مفهوموي نله حيز التنفي  بما يؤد  مياورل ىلى ىطالتها، فإن المشرع الفرنتوق  بتاريخ دخو

لزمن ور االقول القاهرل كمانع ماد  تقليد  ونموتجي معلق لآجال  قوط الدعوى العمومية بمر

لقاهرل نو من المجلة ما هو في حكم القول ا 3فقرل  9لكنه تجاوزها وو عها لتشمل حوب الفصل 

نه أن ن شأمكل مان  لا يمكن التصدي له ويمكن أن يكون مماثلا للقو  القالر  المشابه لها: "

  يجعل حثار  الدعوى العمومية مستحيلا"

Art 9 - 3 

 « Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait 

insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible 

la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la 

prescription ». 

صار على لاقتانا ما ا تقر عليه فقه القضاء الفرنوي في تل  ال صوص من عدم ن  ق  مؤكدا ب ل  ومُ 

انع كل المو ىىل -د دون تحديد او تعدا –مفهوم القول القاهرل التقليد  كموانع طييعية والتو ع فيها 

ا يمكن تحديدو -للقول القاهرل  مشابهة أو مماثلةالتي تحول دون ىةارل الدعوى العمومية وكانم 

ا نفس ون لهمهما كان مصدرها وطييعتها ورط نن يك -نن تكون مماةلة نو مشابهة للقول القاهرل 

 آةارها ونن يوتحيل التصد  لها.

اد  لا تيداقول القاهرل في آةارا من بطب النظام ما من قول جيارل نويه للب ل  المعنى وحيأ 

 الموتعين بأجهزل دولة بأكملها فيلُغي الإرادات ويعُدم كل ىمكانات التصد  له.  

مفهوم الموانع  -بوجه صحيح  –إن محكمة القرار المنتقد ا تمدت في قضية الحال، ف وحيأ

من ا تيعابه لمضامين نو ع من ونفوه  5م ى ج من عمومية الفصل  5المادية الوارد بالفصل 

ومن خصوصية الواقع التونوي ومن الطييعة الا تيدادية لنظام الحكم الم يتة القول القاهرل 

بمظروفات المل  والمانعة للجهة القضائية الم تصة من ىةارل الدعوى العمومية بشكل صحيح 

م ا ج خصوصا لما  5 وطيقا للوقائع الحقيقية، وتكون ب ل  قد احونم تطييق وتأويل الفصل

"لا يصح حصر  اعتيرت ان المانع الماد  لا يقتصر على القول القاهرل بمفهومه التقليد  قولا بانه

الموان  المادية في الجوائح الاجتماعية بحالة الاحتلال العسكري ذل  أن القبول بفكر  

ا على المنظومة العوارض الاجتماعية المتصلة بالاحتلال العسكري تتصل ضرور  بانعكاساته

القضائية وتعطيلها لسير مرفق العدالة الوطني من ملال الانحراف بسلطة القانون وحتى 

توقيف العمل بالقواعد القانونية أو الانحراف بمدلولها على نحو يحول دون مباشر  الدعوى 

ي الحد العمومية ولي النتيجة التي تل تأصيلها ضمن منظومة الحكل السياسي للدولة التونسية ف

جانفي  26من سلطة القضاء ضمن نظام الحكل الاستبدادي السابق لصدور الدستور الجديد في 

"لا يعد مروجا عن حياد القاضي الانضباط بالمدلول الاصطلاحي لعبارات  وننه.".....2014

م ح ج طالما أن فقه القضاء لو اجتهاد  5من الفصل  2القانون وتحديدا ما جاء بأحكام الفقر  
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شري يتأثر بديناميكية الحراك الاجتماعي ويتعين عليه تطوير قناعاته باستلهام الحلول ب

 القضائية وتجديد فهمه للنصوص التشريعية..."

 

 كيفية المن :  /4

حيأ لا ويئ بالفصل ال امس يشير ىلى اهتمام المشرع بكيفية المنع من ىةارل الدعوى العمومية، 

انصب على النتيجة المترتية عن تدخل المانع الماد  وهي تع ر  –حوب الفاظ الن   –فالاهتمام 

جميع ما تم  -صل من حيأ الأ -حديدا هي التي تقي د وه ا النتيجة تىةارل الدعوى العمومية...

، ىتا لا نهمية ولا تأةير لأ  ىطلاقه ب صوص نصناف الوقائع المادية نو الموانع نو مصادرها

وجويم ما لم يكن من وأنه الحيلولة دون ىةارل الدعوى العمومية. واقعة مادية نو لأ  تدخل قو  

من م ى ج يحمل في طياته ب ور الضيق الموضوعي المغني عن  5وعلى تل  الأ ا  فإن الفصل 

التضييق المتعو  في تأويل نلفاظ الن  الصريحة...فجوهر المانع ومضمونه هو حيلولته دون 

وعلى تل  الأ ا  ى العمومية تتيعا لجريمة مقترفة...تحقق نتيجة ميتغال وهي ىةارل الدعو

"مرور الزمن لا يسري حزاء جهة تتب  لل يكن لها أي اعتيرت محكمة التعقيب الفرنوية نن 

 La prescription ne »حمكانية لتفادي السقوط حال أنها كانت حريصة بالشكل الكافي..." 

peut pas courir contre une partie poursuivante qui n’a aucune 

possibilité d’éviter la prescription alors qu’elle a été normalement 

diligente.. » observations de J.Pradel, les grands arrêts de la 

procédure pénale, Dalloz, 8 ème édition, p125. Par 35. 
بجعل  ل فق ىةارل الدعوى العمومية؟ هكي  تكون الوقائع المادية مانعا من  وحي  يحق التساؤل

كن ى ولا يملدعوالإةارل موتحيلة ا تحالة مادية؟ نم بجعلها نمرا صعيا وواقا ومُكلفا على م ير ا

 تحمله دون ىضرار بحقوقه ومصالحه المشروعة؟

  مجرد وجود صعوبات واقعية في حثار  الدعوى العمومية وحيأ لا جدال في ان

 Cass.crim.3 mai 1993, n حقيقيا معلقا لمد  تقادمها وممارستها لا تقوم سببا

92-81. 728, bull.crim. n 162  

  الناجمة عن القول القاهرل هي  الاستحالة المادية المطلقةوحيأ لا جدال نيضا في نن

الم ال اليديهي والطييعي لموانع ىةارل الدعوى العمومية باعتيارها تعدم مطلقا قدرل 

لم تصة بالتتيع في القيام بما يقتضيه القانون من ملاحقة المظنون المتضرر نو الجهة ا

فيه قضائيا، ويتأتى تل  من مفهوم القول القاهرل تاته، ففي يياب تعري  للقول القاهرل 

من مجلة الالتزامات  283الفصل بمجلة الإجراءات الجزائية، يمكن الرجوع ىلى احكام 

يستطي  الإنسان دفعه كالحوادث الطبيعية من  "كل ما لا ال   يعرفها بكونهاوالعقود 

وهو فيضان ماء وقلة أمطار وزواب  وحريق وجراد أو كغزو أجنبي أو فعل الأمير..."، 

تعري  يتوم بالشمولية والموضوعية وتنطو  عناصرا على ما يومح منطقا وقانونا 

 لدعوى العمومية.بانطياقه في المادل الإجرائية الجزائية بشأن موانع  ريان مدل  قوط ا

وبه ا المعنى لا يمكن ميدئيا التوليم با تيعاد جيروت النظام الا تيداد  من دائرل القول 

القاهرل نفوها طالما ارتكز تدخل نجهزل الدولة بقول ا ت نائية باطشة وعنيفة لا يقدر عليها 

انعة في اليداية الفرد الضعي ، لتكون الحقية الا تيدادية نفوها من قييل القول القاهرل الم

من ىةارل الدعوى العمومية، ةم الحائلة ىجرائيا دون احتواب آجال الوقوط...وقد توخم 

منه  65قرارها حين نوارت بالصفحة  محكمة القرار المنتقد ه ا المنحى في بع  نجزاء

"حزالة كل أثر مادي ومنها ن ا ا  ومُعطلات سير العدالةىلى ممار ات الولطة الحاكمة 

 من مزينة المحكمة لطمس جمي  الأدلة"، 13455/1القضية التحقيقية عدد لملف 
الانحراف بالسلطة وتعطيل حنفاذ القانون والإملال بسير مرفق وحين اعتيرت نن 

"...من قبيل القو   واعتيرت تل القضاء من النتائج المترتبة عن النظل الاستبدادية.." 
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وعللم تل  بتقارب نتائجها مع عمومية..."القالر  التي حالت دون ممارسة الدعوى ال

 الاحتلال العوكر  وال ورات...

 م ى ج ب صوص آجال 262وحيأ  يق لمحكمة التعقيب في  ياق تطييقها لمقتضيات الفصل 

تقديل  ه عنباعتبرت أن "المرض ينزل منزلة القو  القالر  حذا ثبت أنه أقعد من ألل  الطعن نن

ام ، تكرا عص2005نكتوبر  13بتاريخ  5424ييي جزائي عدد ") قرار تعقما له من مؤيدات

ى، ص لأولاالأحمر، تعليق على مجلة الإجراءات الجزائية محينة وم رال بفقه القضاء، الطيعة 

د  ع"قبلت الطعن مارج آجال التعقيب لوجود حالة قو  قالر  في  كما  يق لها نن.  109

أ ن مطكاتب قبول مطلب التعقيب وحرشاد الطاعوضعيات منها حغلاق شبابي  الكتابة ورفض ال

 اب العاملإضر"ا." وتهب الفقه ىلى اعتيار بان الحكل المطعون فيه كان ابتدائي أو نهائي الدرجة

ئل من قبيل القو  القالر  بعد تقدير ظروف المحيطة بالطاعن وماصة مكان حقامته ووسا

قه فلال خعقيب في المادل الجزائية من )حون بن فلاح، ىجراءات الطعن بالتالاتصال المتاحة"

كلية ب 2010نوفمير  26و 25القضاء، نعمال ملتقى نص  قرن من فقه القضاء الجزائي يومي 

رش ، منشورات دار الاط148و  147والاقتصادية والتصرف بجندوبة، ص  العلوم القانونية

اهرل عن القول الق  ...ليتضح نن بع  ه ا الصور المشار ىليها بعيد2011للكتاب الم ت  

 بيعدها "الكارةي" نو "التراجيد "...وفيها ماهو مرتي  حتى بظرف و صي وآخر مرتي 

بظرف عام، وبعضها متصل بتعطل نو تعطيل مرفق العدالة بمجرد تصرف فرد  )رف  

نو  تدخلالكاتب قيول مطلب التعقيب وىرواد الطاعن خطأ ...فما بال  ىتا كان تل  التعطل ب

لنيابة يل اقهزل الدولة و لطاتها لمنع تطييق القانون ومنع تتيع مقترفي الجرائم من تواطؤ نج

 العمومية.

ية ى العموملدعووحيأ به ا المعنى بإمكان النظام الا تيداد  نن يكون مانعا ماديا معلقا لوقوط ا

رط ان .وبمرور الزمن من داخل مفهوم القول القاهرل تاته ال   تمو  به الطاعنون ننفوهم..

 يروح من مظروفات المل  الأةر المانع من ىةارل الدعوى، وهي موألة من خصائ  قضال

 الأصل.

 

 لقة المط بقطع النظر عن تل ، فإن الأمر لا يقتصر فق  على الا تحالة الماديةوحيأ و

فظ القول لمن م ى ج نعرض عن ا تعمال  5الناجمة عن القول القاهرل باعتيار نن الفصل 

 اعتيارهاب ادية""الموان  الملدال بامتياز على الا تحالة المادية وا تعمل بدله القاهرل ا

 حصول موانع قوية لا يمكن دفعها نو تجاوزها نو تجاهلها دون تكيد مضار جويمة نو

 تقاضينتائج تفوق قدرل التحمل. تل  نن ىةارل الدعوى العمومية هي حق د تور  للم

ه نن يمار  حق في وة القضائية، ولصاحب الحقىزاء مؤ وات الدولة وخاصة المؤ 

و نوانع مياورل نو بوا طة النيابة العمومية بكل حرية وبتيوير من الدولة دون ن  م

ر تقصي تضييق، ولا يمكن ىكراهه على الت لي عن حقه، كما ليس عليه نن يتحمل تيعات

ن م 22لفصل الدولة في حماية حقه نو نن ي اطر بياقي حقوقه كالحق في الحيال )ا

ار ته من الد تور  من نجل مم 23الد تور  والكرامة اليشرية وحرمة الجود )الفصل 

ها على الدولة نفسمن الد تور  21وىلا لفقد صفته كحق...خصوصا وقد فرض الفصل 

كريل ضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة للمواطنين، وتهيئة أسباب العيش ال

 ي تل .يهم فعل انهم من ممار ة حقوقهم نو مُضي قة ييا في حرم..فأن ى لها نن تكون لهل.

نن  نيضا يمكن يةالا تيدادالولطات بطب  وحيأ ا تنادا ل ل  يمكن القول بأن ال شية الميررل من

التقاضي نو التتيع نو التماد  فيهما طالما نن بطب الولطات هو  من ممار ة حق ةمانع تكون

م ل تهديدا جويما لحرية المتضرر نو  لامته الجودية نو وي ووديد موضوعيا جد  وحقيقي

في منطقه وفي ن ا ه بصفة م تلفة  حياته...وفي جميع الأحوال على محكمة الأصل نن تقدرا

لممار ة وان نن يدفع الانلا يجب ىت ، م ج 41مناط الفصل  ال وف الميرر لارتكاب جريمة عن
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والاعتداء  له التهم افتعالو والوجنمنه  كالانتقاما ةمنا ا ت نائيكحق التقاضي حقوقه الأ ا ية 

معهودل الممار ات ال ...خصوصا ىتا كان مصدر ه ابالعن  والتشويه والمنع من الشغلعليه 

الحقوق والحريات الفردية  الدولة نفوها المحمول عليها واجب ضمان هو  لطاتمتكررل الو

 .والعامة للمواطنين

 

ممار ة ادية لصورل الموانع الم يجدر بيان الاختلاف بين والقانونيةوحي  من الناحية المنطقية 

ار فلوفتها القانونية عن صورل الاضطر للت لي عن تل  في التقاضي والاضطرار الحق في

كاب م ج: طاعة المجرم بويب ودل تعظيمه لمن يأمرا بارت 41لارتكاب جريمة)حالة الفصل 

نه نع ممُ المتضرر هو صاحب حق وقد  ي الصور  الأولىففجريمة لا تنجر له منها صفة الجير ، 

ل يزا بويب خارج عن رييته وىرادته الحرل وهو لم يويب ضررا للغير ولا المجتمع، وهو لا

ار ته لمم صاحب الحق، وهو جدير بالحماية القانونية لأجل كل تل  وليس عليه وروط ا ت نائية

ي حق فإن تصرف الجاني ترتيم عنه جريمة فأما في الصور  الثانية وىلا فقد صفته كحق...

ع را  يعد المجتمع والفرد، وىن وجود مؤةرات في حصولها من قييل تعظيم من نمر بارتكابها لا

 لتشدد فيا ا ه...وواضح نن فعلا ر عليهاصحيحا يؤد  ىلى اعتيار نن الجاني فاقد الإرادل ولو نة  

 ل الجزائية من ن ياب عدم المؤاخ أحدم ج ك 41فصل حالات "انعدام الإرادل نو تعييها" الوارد بال

 ال في ، د نوالمشرع القصد منه هو الحيلولة دون ا توهال اقتراف الجرائم بتعلة الإكراا الشدي

ماما عن م ج ليحقق ه ا المقصد، وهو مقصد ي تل  ت 41الجد  نو يير الجد ....ويأتي الفصل 

رل دية لإةارل الدعوى العمومية، ىتا لا عيمقصد المشرع المفترض ب صوص الموانع الما

وانع في م ى ج واتواعه طالما كانم الم 5بالتضييق فيها، فالتضييق م ال  لوضوح ن  الفصل 

سمى ع الأوطالما وافقت مقصد المشرنتيجتها موانع حقيقية وجدية حائلة دون ىةارل الدعوى...

لحق ي واد حمايتهما كالحق في التقاضمن التتب  والمحاكمة ولو حماية الحق والمصلحة المرا

 في تتب  الجرائل ومن  الإفلات من العقاب.

يل مية من قلعمواوحيأ ترتييا على كل تل  فإنه لا نهمية للكيفية التي بها حيل دون ىةارل الدعوى 

ن تم ل ن لزمالنيابة العمومية نو المتضرر، ولا لزوم ضرورل لتوفر ا تحالة مادية مطلقة، بل ي

رل ة بالإةام تصانع المادية عوائق مادية وديدل وجادل لا تتحملها عادل نو تقاومها الجهة الالمو

 دون نن تكون لها تيعات مضرل بحقوقها المشروعة ومصالحها.

ها وحيأ ىن تدخل نظام ا تيداد  موتعينا بم تل  نجهزل الدولة وو ائلها وتعاضد جهود

ةارل ىية من ندلتها لمنع المتضررين والنيابة العموملطمس معالم الجريمة وىخفاء وبمقصد واحد 

.يم ل حة..وممار ة الدعوى العمومية ضد المظنون فيهم المفترضين وانطلاقا من الوقائع الصحي

ل لى قضاعمن وأنه نن يكون حائلا دون ىةارل الدعوى العمومية، وييقى عائقا جديا بالضرورل 

 ..بوات القضية وا تنادا لمظروفات المل ..الأصل تحقيق وجود المانع من عدمه من ملا

 

 

بدادي لاستاثانيا: القواعد والمبادئ القانونية الإضافية المُفضية لاعتبار النظام 

 مانعا ماديا معلقا لسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن:
ق ح  وال1) ريان التقادم ضد من لم يمكنه التداعي بوجه صحيح عدم يتعلق الأمر ن ا ا بميدن 

  4ة العادلة )  والحق في المحاكم3  والمواوال بين المتواطنين وبين المتقاضين )2في التقاضي )

   5وميدن عدم الإفلات من العقاب )

 La prescription »سريان التقادم ضد من لل يمكنه التداعي بوجه صحيح: عدم مبدأ  /1

ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir » « contra non 

valentem agere non currit praescripto » 
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اء حيأ يقتضي ه ا الميدن ال   كر ه فقه القضاء الفرنوي المدني والجزائي على حد  و

(Ass.plén.23 déc 1999, bull n 139 ) ية على ننه لا يمكن نن يور  تقادم الدعوى العموم

 لزمناكل صحيح قانونا، ومعنى تل  نن انقضاء من لا يوتطيع نن ي ير الدعوى العمومية بش

كن ية لا يمانونكقرينة على نويان المجتمع للجريمة المرتكية وكداعد لتحقيق ا تقرار الأوضاع الق

ق ها نو طيوقت مجابهة المتضررين به ىتا حيل بينهم وبين تشكيهم نو ىةارتهم الدعوى العمومية في

يق طوكايته  قديم ريان الزمن نيضا ىتا لم يتون  للمتضرر ت نوجهها القانونية، وتمنع ه ا القاعدل

جابه لا يُ وقائع قانونية صحيحة وضد مظنون فيهم معلومين ومعنيين بالجريمة المشتكى منها، ف

 لى وقائعع وم حينئ  بحفظ للشكاية من النيابة العمومية ولا للتهمة من قيل قلم التحقيق ىتا تأ

م فيه مجهولين ةم تم التعرف على الوقائع الصحيحة والمظنونمغلوطة نو مزيفة نو نوُيم ل

 الحقيقيين م لما كان الامر في قضية الحال.

  تها دونممارووحيأ يقر ه ا الميدن بدورا عمومية الموانع الحائلة دون ىةارل الدعوى العمومية 

ي وه وضوعيالتفات ىلى مصدرها، متوجها ن ا ا ىلى النتيجة المترتية عن تدخل العارض الم

ب نو بموج ليد حيلولته دون تتيع الجاني بقطع النظر عما ىتا كان بموجب قول قاهرل بمعناها التق

 تدخل قوى  لطوية نو عوارض ىجرائية يوتحيل معها قانونا ىةارل التتيع.

 ا هالصادر في  5/2/2016بتاريخ  36291وحيأ  يق لمحكمة التعقيب في ىطار قرارها عدد 

نن  -ج  م ى 121 ياق تطرقها لموألة جواز ا تئناف التحقيق على معنى الفصل  وفي –القضية 

لعمد اضد مجهول من نجل القتل  1991 نة لشكاية المقدمة من الورةة ااعتيرت نن  يق حفظ 

حول دون ...لا ت13455ل  المل  التحقيقي عدد وك ل  ت لعدم وجود جريمة، ضمارمع  ابقية الإ

غياب لىضافة  –، وقد عللم موقفها د نو اص معينين ب واتهم وصفاتهممنهم ض التشكي الجديد

قا طي القضائي بالاستحالة المادية لإعاد  تكوين الملف –ورط وحدل الموضوع والأطراف 

ضد  ن التقادممبدأ عدم سريال منها وخاصا ا...وهو ما يعُد تطييقا جديدم ى ج 198لأحكام الفصل 

ي فقا اباليحأ التحقيقي المفتوح   نن خلصُم ىلىبعد نن ، يحمن لل يمكنه التداعي بوجه صح

رية على لضروتات الوقائع ليس مانعا من التشكي الجديد...وهو ما يفوح المجال لترتيب الآةار ا

وفر تعدم وتل  ومنها عدم اعتيار التشكي الوابق "تشكيا صحيحا" واعتيار تل  المل  القضائي 

ل  قوط الدوى م ى ج موانع معلقة لوريان نج 121تتيع مناط الفصل الشروط القانونية لا تئناف ال

  العمومية بمرور الزمن.

 

 الحق في التقاضي: /2

 
لقانون  شريعتحيأ وُرع التقاضي ليطو  نزمنة القصاص والانتقام ويمنع العدالة الفردية بما هي 

 الغاب الم ال  للمدنية ومقتضيات دولة القانون.

ون دمية قاضي ىمكانية التشكي بالمظنون فيه ىلى الجهات القضائية الر وحيأ يوتوجب حق الت

 ق  م ولهجب ف، وىنما يوتوطاحة بقرينة اليراءلنن يكون تل  مؤديا بالضرورل ىلى ىدانته نو الإ

 قانون.بق الطالتعهد بالشكايات ثل النظر في أصلها والبت فيها امام العدالة التي عليها بدءا 

 انون.الق التقاضي لا يمكن تعطيله نو تقييدا ىلا في الحدود التي اقتضاها وحيأ ىن الحق في

نيابة وال وحيأ ورع التقادم/  قوط الدعوى العمومية في بع  فلوفته كجزاء لتقاعس نولي الحق

   منالعمومية في ىةارل الدعوى العمومية وممار تها، ولا يصح تل  المقصد ىت لم يكن ن

حديدا ا وتارتها، وك ل  ىتا مُنع كلاهما من الإةارل وممار تها خصوصالطرفين متقاعوا في ىة

  بفعل الاو اص والجهات التي لها مصلحة مياورل في طمس معالم الجريمة.
على نن "المواطنون والمواطنات متواوون في  2014من د تور  21وحيأ ن  الفصل 

 "الحقوق والواجيات، وهم  واء نمام القانون.
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ته وعدم مار لإقرار بالحق في التقاضي حمايته القانونية والقضائية من معوقات موحيأ يوتتيع ا

 الحق وناجمة عن قوى قاهرل نو باطشة، بموانع مادية خارجة عن ىرادل صاحبمؤاخ ته 

ة  تيدادية الافالحماية القانونية والقضائية تكون بالأ ا  في مواجهة المصادر الغالية والأنظم

ة قضائيوال ارجة عن القانون، وىزاء تل  الصور تحديدا تجد المؤ وة الوالأجهزل القمعية 

يات  ا ي في حماية الحقوق والحريا ية ةال ة في الدولة ودورها الأمشروعيتها كولطة  

 ت.ة والنفولولطووظيفتها في تطييق القانون على الجميع على قدم المواوال دونما اعتيار لمراكز ا

 طاقهاص القضاء الجزائي حماية الحق في التقاضي والحفاظ على نوحيأ يكون من صميم اختص

 بما هو نصل لا فرع، وقاعدل لا ا ت ناء، وحون مراقية مدى توفر وروط  قوط الدعوى

 جوداوالعمومية بمرور الزمن ومدى ةيوت المانع الماد  من ممار تها، وعليه الوقوف على 

ني، ومن ليقيارل من مظروفات المل  المعززل لعلمه كلما ةيم له تل  بالأدلة المتعددل والمتضاف

  دائرل لى تلم لما اهتدت ى والتعهد بالنظر في أصل الدعوى الجزائيةةمة ترتيب الأةر على تل  

 القرار المنتقد.

ان الإنو الويا ية وننظمة الحكم وبروز مفاهيم الديمقراطية وحقوقتطور المجتمعات وحيأ ىن 

دولة وات الللدول وا تعمال جانب منها مؤ شاف المنظومات الا تيدادية انكوانتشارها ندى ىلى 

 روعةنفوها من قضاء ونمن وىعلام وىدارل لضرب ال صوم ولليقاء في الحكم بطريقة يير مش

 ت المع ا ت دام القوانين والإجراءات لطمس تل  الجرائم ومحو آةارها بشكل يوحي بالام

 للقانون...

لنيابة ع كاتحقق القاضي الجزائي مما ىتا كان ت لي المتضرر وجهة التتيوحيأ ا تنادا ل ل ، ي

واعية  يصرلالعمومية عن حقه في تتيع المتهمين ومنتهكي حقوقه حرا حقيقيا صادرا عن ىرادل مت

 ...موتيدلمن  لطات دولة  خصوصا ه في التقاضيحقل لا مكرها عليه نو يافلا وتل  حماية

  

 والمساوا  بين المتقاضين نينلمساوا  بين المواطا /3
يدن م -الناف  زمن اقتراف جريمة قضية الحال  - 1959جوان  1من د تور  6حيأ نقر الفصل 

وهم  جياتالمواوال بين المواطنين، ىت ن  على نن " كل المواطنين متواوون في الحقوق والوا

  واء نمام القانون"

ق نون والمواطنات متواوون في الحقوعلى نن "المواط 2014من د تور  21كما ن  الفصل 

حقوق ات الالدولة للمواطنين والمواطن تضمنوالواجيات، وهم  واء امام القانون دون تمييز." 

 والحريات الفردية والعامة."

تاك على الدولة بوا طة  وأوجبوحيأ ضمن الفصل الم كور للمواطنين حماية حقوقهم 

حماية ...واعتيارها " لطة موتقلة تضمن ىقامة العدلمؤ واتها ومن بينها المؤ وة القضائية ب

 الحقوق والحريات".

نمام  لمتقاضينين اوحيأ يترتب عن الإقرار بميدن المواوال بين المواطنين التوليم بميدن المواوال ب

 المحاكم، ويترتب عن تل :

 ونه ماروالتشكي لجميع المتقاضين بم تل  ورائحهم ي الحق الدستوري في التقاضيىقرار  -

و طيق القانون، ولا يحُرم نحد منه بويب مركزا الاجتماعي نو ضع   ندا الاجتماعي ن

اد  الاقتصاد ، كما لا ينتفع نحد بإ قاطه عن الآخرين بويب نفوتا الاجتماعي والاقتص

 والويا ي نيضا.

كزهم ونطراف النزاع لدى المحاكم وعدم اعتيار مراالتكافؤ والتوازن بين الخصوم  تكريس -

والمشتكى به، بين المتضرر  وتفاوت قواهم وتمتيع بعضهم بحظوظ نوفر من اليع : بين الشاكي

، ويلعب القاضي الجزائي دورا ن ا يا في حرا ة الحق في التقاضي وميدن والمظنون فيه

 ل ىزاء نولي الولطة والنفوت بمنع هؤلاء من حمايةز  المواوال والتكافؤ وتل  بحماية الأفراد العُ 

نجهزل الدولة التي يديرونها نو يشرفون عليها والرامية ىلى ىفلاتهم من العقاب والحيلولة دون 
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تتيعهم، ومنع اليحأ لهم عن ميررات وترائع لعدم م ولهم امام المحاكم، والتحقق بصرامة من 

  دون نن يكون بإمكانه التعل ل بالحياد.وجود معوقات جدية تحول دون تشكيهم للقضاء...

أ ىن تحقق محكمة القرار المنتقد من وروط  قوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وحي

ود لوج ويوصها في نيوار القضية وتطوراتها وتفاصيلها وتوصلها انطلاقا من مظروفات المل 

ي فوظائفهم ين بموانع مادية قاهرل حائلة دون تتيع متهمين يشتيه في ارتكابهم جرائم الحال متليو

بين  الضرور  كافؤ..ىنما يعد تكريوا منها لميدن المواوال بين المواطنين وتجويما للتدولة قمعية..

  المتقاضين لا ىهدارا له...
  

 الحق في المحاكمة العادلة: /4
التي  من الد تور التونوي المتهم بضمانات المحاكمة العادلة 27حيأ ولئن خ  ن   الفصل 

 وق تكُفلالحقر التتيع والمحاكمة، ىلا نفس الضمانات وتكُفل فيها جميع ضمانات الدفاع في نطوا

لحق ووها وجوبا للمتضررين من الجرائم تكريوا لميدن المواوال وتكريوا لعدالة المحاكمة نف

 الدفاع.

الجهات  تولىتوحيأ يترتب عن ه ا الحق نن يمُك ن المتضرر دائما من تيليغ دعواا نو وكايته نو 

ليس قانون، وق الواليحأ فيها وات ات القرارات القضائية الموتوجية طي القضائية تلقيها ومتابعتها

مع  على الشاكي تحمل تيعات تقاعس مؤ وات الدولة وتقصيرها وربما تواطئها في التعاطي

من ىتا الز وكايته وحقوقه...ويترتب عن تل  قانونا عدم ىمكانية مواجهته بوقوط الدعوى بمرور

ئية لقضارجة عن ىرادته الحرل وتوييم فيها الجهات الإدارية وانتج تل  عن عوائق مادية خا

 المتعهدل م لما هو الشأن في قضية الحال. 
 

 مبدأ عدم الافلات من العقاب:  /5
يقا طحيأ ىن الأصل في خصوص الجرائم نن يقع محا ية مرتكييها ومعاقيتهم عقابا جزائيا 

كل  ب على"يترتة الإجراءات الجزائية ننه: من مجل الفصل الأولللقانون الجنائي، وقد اقتضى 

ر ويترتب عليها نيضا في صورل وقوع ضر دعوى عمومية تهدف حلى تطبيق العقوبات جريمة

 دعوى مدنية لجير تل  الضرر." 

ل روج تم ايوحيأ ىن تطييق القانون الجنائي على مرتكيي الجرائم هو القاعدل والأصل ال   لا 

دالة ميدن العلصوص قانونية واضحة وطيقا للشروط وتل  تطييقا وطيق ن حلا استثنائياعنه 

اسبة استثناء من مبدأ المحوانتصاف الضحايا، ول ل  فإن  قوط الدعوى العمومية بما هي 

لا عادها...ونب وتكريس قانوني للإفلات من العقاب لاعتيارات جائزل ومقيولة في فلوفتها الجنائية

ل ات القوتتوت دمه الأنظمة الا تيدادية  للإفلات من العقابتكريس منهجي ؤول ىلى ييمكن نن 

لى ميدن عا ىوالنفوت، ل ل  يقتضي الحفاظ على  يادل القانون وحماية حقوق الضحايا العودل  ري

لم وتف عدم الإفلات من العقاب كلما تدخلم نجهزل الدولة لتطمس معالم الجريمةالمحا ية و

 مرتكييها من المحا ية الجزائية. 

وحيأ علاول على تكريس القاعدل العامة لمنع الإفلات من العقاب، تقر الأنظمة القانونية للدول 

ايضا وبصفة ديناميكية ومتغيرل ىجراءات حائلة دون الافلات من العقاب ب صوص بع  

بقصد الحد من الانتهاكات الجويمة لحقوق الإنوان ومنع  –الجرائم كالجرائم بالغة ال طورل فيتم 

حطالة مد   -كييها من الافلات من العقاب وحماية لحقوق الضحايا وتحقيقا للعدالة الجنائية مرت

بمرور الزمن م لما هو وأن الجرائم الإرهابية التي توق  فيها الدعوى العمومية  سقوطها

ب صوص الجناية بمرور عشرين عاما )عوضا عن خمس في عموم الجنايات ، وب صوص 

من  90وام )عوضا عن ةلاةة نعوام ب صوص عموم الجنح : الفصل الجنحة بمرور عشرل نع

والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع يويل  2015نوت  7المؤرف في  2015لونة  26القانون عدد 

بع  الجرائم مطلقا بمرور الزمن وتل  ىقرار بوجود حقيقي  من  تقادمالأموال ، كما يتم نيضا 
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كجريمة التع يب م لا والتي لا توق  بمرور الزمن طيقا للمادل لموانع مادية لتتيع المظنون فيهم، 

الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدل لمناهضة التع يب....وك ل  في القانون التونوي نفوه ىت نصيحم 

توق   2011نكتوبر  22الصادر في  106من  المر وم عدد  3في مرحلة نولى وبموجب الفصل 

ل نن يتم ىقرار عدم  قوطها بمرور الزمن بموجب الفقرل عاما، قي 15بمرور الزمن بمضي 

لونة  43الرابعة من مجلة الإجراءات الجزائية كيفما تم تنقيحها بموجب القانون الا ا ي عدد 

المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التع يب، وبموجب  2013نكتوبر  21المؤرف في  2013

 توق  جريمة التع يب بمرور الزمن".: "ولا 2014جانفي  26من د تور  23الفصل 

 ق فيوحيأ تكر  التوجهات التشريعية المقارنة والحدي ة فكرل الحد من التقادم والتضيي

الجزائية  المنقح لمجلة الاجراءات 27/2/2017وقد نقر المشرع الفرنوي بموجب قانون ..مجاله.

وم ي عمفالدعوى العمومية  ىجراءات جديدل للحد من الافلات من العقاب بأن ضاع  آجال  قوط

ة لكترونيم الاالجرائم، فيما نفرد بع  الجرائم ال اصة وال طيرل والمعقدل نو الغامضة )كالجرائ

   بآجال نطول مراعال ل صوصيتها.

م جرائوحيأ ندرك المجتمع الدولي صعوبة اةارل الدعوى العمومية في ابانها ب صوص بع  ال

د وجه ضمالتي ترتكب في ىطار هجوم وا ع النطاق او منهجي ال طيرل كالجرائم ضد الإنوانية 

دل والإبا بالهجوم، والتي تشمل القتل العمل المدنيين وعلى علم ن  مجموعة من الوكان

 تصابوالا ترقاق والتهجير القور  والحرمان الشديد من الحرية اليدنية والتع يب والاي

ب  يااعة محددل نو مجموعة من الوكان لأوالا تعياد الجنوي والاخفاء القور  واضطهاد جم

ية  ية الدولجنائ يا ية نو ةقافية او دينية...)المادل الوابعة من نظام روما الا ا ي للمحكمة ال

دد ملة من المياالمتعلق بالعدالة الانتقالية  فأقر ل ل  ج 2013لونة  53من قانون عدد  8 )الفصل

ية م والولاتقادت الجويمة من العقاب ومنها ميدن عدم الالحائلة دون ىفلات مرتكيي ه ا الانتهاكا

 القضائية العالمية و قوط الحصانة عن ره اء الدول والحكومات

اريخ ا بتوحيأ تضمنم ديياجة نظام روما الأ ا ي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روم

 ت مرتكيي ه اعلى وضع حد لإفلا الدول المنضوية تحتها "عقدت العزمبأن  17/7/1998

مار  تنن  الجرائم من العقاب وعلى الإ هام في منع ه ا الجرائم..." وبأنه من واجب كل دولة

لة مكمتكون  لية ولايتها القضائية الجنائية على نولئ  الموؤولين.." وبأن المحكمة الجنائية الدو

  .ار حليه(للولايات القضائية الجنائية الوطنية")الماد  الأولى من نظام روما المش
ب في لعقااوحيأ لا و  نن الأنظمة القانونية والقانون الدولي الواعية للحد من الإفلات من 

ب صوص  تستحضر بالضرور  عوائق التتب  الجزائيخصوص نصناف معينة من الجرائم 

تها  طورالانتهاكات المرتكية من نركان النظام ومنظوريه في ظل الحقب الا تيدادية تيعا ل

مومية الع نية طمس معالمها من قيل نجهزل الدولة، فيتم الترفيع في آجال  قوط الدعوىولإمكا

ة  تيدادية الاليوتعيد الضحايا والعدالة حظوظا نوفر في التتيع بزوال الموانع القاهرل كالطييع

 للنظام نو حتى الحروب نو الاحتلال ايضا....

طات ضوع قضية الحال، فإن التباس سلبقط  النظر عن التكييف القانوني للجرائل مووحيأ 

ير تأث دولة استبدادية وأجهزتها بالأفعال المكونة لها يعُطي المشروعية للتحقيق في مدى

اليحأ  جيز، كما يُ الممارسات القمعية والاستبدادية على حثار  الدعوى العمومية ضد مسؤوليها

 تضياتمرور الزمن خلافا لمققانونية تمتع المتهمين بوقوط الدعوى العمومية بورعية وفي 

 العدالة الجزائية وميدن عدم الإفلات من العقاب. 

ميادد م ى ج وىلى جملة الأ س وال 5وحيأ تأ يوا على كل تل  وا تنادا ىلى نحكام الفصل 

كون ريا نن يا ونظفإنه يمكن التوليم بأن النظام الا تيداد  يمكنه ميدئي القانونية المشار ىليها،

 ا معلقا لوقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن... مانعا مادي
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ها معنابوحيأ يصح تل   واء اعتيُر النظام الا تيداد  وممار اته من قييل القول القاهرل 

ل الدعوى م ى ع، نو من قييل القول الياطشة الحائلة دون ىةار 283القانوني الوارد بالفصل 

 .معناها الم كورب العمومية ولو لم تكن من قييل القول القاهرل

 ؟فكي  تجود تل  في قضية الحال تأ يوا وتأويلا وتطييقا

 

رور ية بمالنظام الاستبدادي مان  معلق لمد  سقوط الدعوى العمومالفقر  الثانية: 

 :الزمن

 أوّلا: مفهوم النظام الاستبدادي المعلق لسريان مد  السقوط:

و قواعد اانين كمه فرد من دون التزام بأ  قوالا تيداد  بكونه النظام ال   يححيأ يعرف النظام 

جامعة  2008 – 2007في الحكم ) عيد العالي عيد القادر، محاضرات النظم الويا ية المقارنة 

 . 57كلية الحقوق والعلوم الويا ية، ص  –مولا  الطاهر  – عيدل 

لى عنين المواطوحيأ يقوم النظام الا تيداد  كنظام تولطي على الإكراا والعن  وعدم تشجيع 

ا والإكرا لقولالمشاركة الويا ية بما يفور فرضه قيود وحدود نمام التنافس الويا ي وا تعماله ا

م نما لفرض الولاء الويا ي مع ضع  في تدعيم الحريات العامة والفردية ووضع حدود وقيود

 . 55، ص ) عيد العالي عيد القادر، المرجع الوابقىمكانية ا تقلالية الولطة القضائية 

ما نظا وحيأ ب ل  يكتوي النظام الا تيداد  صيغة تولطية بلا مشروعية، ولا يكون بالتالي

 ى لمُراديمقراطيا مرجعيا نو معتمدا في حد تاته، بل هو انحراف بالنظام الويا ي   يا يا

 امانيرلب ونة فيكاو جمهوري ةملكي قد يكتوي طييعةفالنظام الويا ي  .بموجب الد تور والقوانين

ل  ا نو هجينا يوزع الولطات بصفة مشروعة وىرادية ومُويقة ومدرو ة بين م تاو رئا ي

كريس طة وتنما النظام الا تيداد  كنظام تولطي فهو يهدف ىلى مجرد اليقاء في الول، الولطات

 ةي الدولفطات لهيمنة فرد نو فئة قليلة على الحكم بالا تئ ار الفعلي ويير المشروع بجميع الول

ازا ىفر من برلمان و لطة قضائية وىعلام وتو يرها ل دمته نو ىلغائها فعليا...ليكون ب ل 

 تع يبونواعها من قتل أالجريمة بلممار ات قمعية تكر  الولطة الفردية وتحترف لأجل تل  

ر نجهزل الد ىخفاء قور وعن  و اتها ولة تومحاكمات جائرل وتزوير الانت ابات...على نن توُ  

ومنع  لتهامن وقضاء للمشاركة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات وتوهيل اقترافها وطمس ندمن ن

 تتيع مرتكييها بطرق متعددل.

ير التعي يةيها حربما فالفردية والعامة فيها الحريات  قمعحقية ىجرامية توحيأ يحيل الا تيداد ىلى 

رضين المعاوالتضييق على م ومحاصرل الإعلاوالتقاضي والتنظم وتكوين الاحزاب والجمعيات 

تشكيها وكمة الناوطين والويا يين والنقابيين وعموم المواطنين ومنعهم من انتقاد الولطة الحا

ا حياتهباهضة من حريتها و اةماننن تمكنم فتهديد مصالحها وتكييدها ىللقضاء بصفة جدية و

 ...وقوتها

 طريقةب لطة مركزية وتحم قيضتها وحيأ تتصرف نجهزل الدولة في النظام الا تيداد  بإمرل 

قوى ن المتنايمة ...ولمقصد واحد هو مقصد مُصدر القرار والفعل لتتضافر ضد الضحية جملة م

حتى عن وومة المتولحة بأ اليب القهر والإكراا والعن  تكور ىرادته وتلغيها وتقُعدا عن المقا

 الا تغاةة والتشكي. 

زل ا تيداد  به ا الصفات وةيوت ا ت دامه نجه ىن اتصاف ن  نظام وحي  يستخلص من ذل 

ميدئيا  جعلهيالدولة ولآليات وو ائل القهر الم تلفة يحول دون ا تيعادا من دائرل الموانع بل 

ولو موؤ وبصفة نولية مانعا ممكنا وواردا من موانع ىةارل الدعاوى العمومية خصوصا ىت كان

 تل  النظام ومنظوروهم هم المعنيون بالجرائم.

لنظام الحكم وحون ىدراكها  تمييز المحكمة بين الطبيعة الديمقراطية والاستبداديةوحيأ ىن 

ال   تني ق منه القوانين  وموضها في طبيعة نظام الحكل وشرعيتهوفهمها للواقع الويا ي 

والتشريعات التي تكون  ندا لعمل المحاكم والقضال ون ا ا لشرعية نحكامهم الصادرل با م 
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ال   تكون وظيفته من صميل القانون  عدّ يُ  بل، لا يعُدُّ حملالا منها بمبدأ الحيادفاتها، الشعب ون

يعُدُّ تناولها الأمر بتل  الطريقة ، كما تأطير الأفعال والظواهر والعلاقات الاجتماعية والويا ية

أرض  بما لو تنزيل للقانون على من صميل العمل القضائيوالمنهج القانوني اللصيق بالواقع 

 .وفضها بداعي الحياد لُروبا به من مواجهة المُشكلاتالواق  لا 

 نيت ة عنليس القانون مجرد فصول قانونية مكتوبة مُ  -خلافا لما تمو  به الطاعنون  –وحيأ 

يقة واقعها نو زاهدل في ووايله، ولا مجرد نصوص وُضعم لتظل حييوة نطُر بيروقراطية ض

ول  ن لطول ا تيعادها وفرط تجاهلها وتغيييها بحكم التومحدودل يطالها الهجر والنويا

و أو ندُرت ت أمهما شذّ والا تيداد، وتظل المحاكم مُلزمة دائما بإنفات نحكامه على جميع الظواهر 

 . غُيِّّبت عن الوعي القانوني والسياسيتغيبت عن التطبيق أو 

ة" ل "الييئتشك حيال الويا ية التيوحيأ ليس القانون ويئا منفصلا عن الحيال الواقعية ولا عن ال

 الأ ا ية لصدورا.

ية التي يدادوحيأ لا ينفصل القانون عن الواقع ولا عن الحيال الويا ية ىلا في الأنظمة الا ت

م نن محاكتقصر تطييقه على الفئات الضعيفة وتمنع  لطانه عن نولي الولطة والنفوت، وليس لل

ة و مُعتنقندية ل ىلا ىتا كانم جزءا من المنظومة الا تيداتتينى ه ا الرهية الا تيدادية القاصر

ريات في الححقوق ولرهيتها، وهو ما لا يتلاءم مع دور القضاء في فرض  يادل القانون وحماية ال

 دولة ديمقراطية.

 العامة لموائلعن ا هاابتعاد دُّ ع  لا يُ  –وبمنا ية نظر المحكمة في الوقائع المتعهدل بها وحيأ 

ي قضاء فعة النظام الويا ي من الوتجنب التطرق لطييالنابعة من مظروفات المل   ةوالويا ي

تل   تكر  كما يعلى القضاء ، ولا من قييل "الويا ة" "الممنوعة" ولا من الحياد في ويئ ،ويئ

 ع جدا   وادائما داخل قضاء الأنظمة الا تيدادية حيأ "الابتعاد المطلق عن الويا ة مع تعري

 : القضاء العربي في زمن الاستبداد: قضا  تونس ومصر، بين قواعد المهنة")كتابلها

، 99، 98المفكر  القانونية ص حصدار  وضرورات السياسة، سامر غمرون ونزار صاغية،

 نوالإعراض ع ةملاموة الإوكالات القانونية الجوهرية المطروحتجنب ل، وىنما هو (100

  ...صهان باعتيار تل  من وظيفتها ومن صميم اختصاوفق القانو وحلهاوالتصد  لها تناولها 

مة على القضاء، وليوم الوقائع الويا  وؤون الحكم والولطة موائلوحيأ ليوم  تي ية المُحر 

لتكيي  امن  تكون  ندا للنزاع القانوني والجزائي مُوت نال من التصني  القانوني كوقائع، ولا

اليم    ىلىت ضع للفهم والتقدير والا تنتاج المؤدالقانوني كممار ات نو تصرفات نو ىجراءات 

 في تأةيرها على الشرعية والتجريم نو العقاب نو التقادم نو الوقوط.

 وحيأ تأ يوا على ما  يق يكون: 

ه ة...ولأنية قائملأنه واقعة مادية وفرض ا تياقا يجوز ا تيعادا مانعا ممكنا ولا الاستبداد -

ل ل القودون اةارل الدعوى العمومية...بما يجع ائلاحيمكن نظريا وقانونيا نن يكون 

 با تيعادا آليا في يير طريقه ومصادرل يير جائزل لعمل قضال الأصل.

طة ول و ليتوفر على خصائ  الموانع والقواهر من قول و طالاستبداد مانعا واردا: حذ  -

ة، فاتا لعموميى ادون ىةارل الدعو فعليا للحيلولةبما يؤهله ونفوت يتجاوز ىرادل الأفراد 

ولة طة الد، فإن  لمانعةويير تات ىرادل...ويير قاصدل كانم القول القاهرل يير عاقلة 

ر فونجهزتها وقادتها العاقلين وتو  الإرادل وتو  القصد الواضح ورب ما المُض ي منع م 

 ليسوعا، بل ونود من مانعة أيضاالتشكي بهم وىةارل الدعوى في مواجهتهم ومعاقيتهم...

 ا وىضمارها.الا تفادل من خطئه ه ا "الإرادل الواعية والمضمرل"ل

 

حيأ طالما كان المانع الماد  من  ريان التقادم مانعا واقعيا ومرتيطا بالظروف والملابوات و

التي حفم بالجريمة ورافقتها وعاصرتها وتلم ارتكابها ولازمم مقترفيها، فإنه يكون بالضرورل 

قديرها لاجتهاد محكمة الموضوع انطلاقا من مظروفات المل  بعد موألة واقعية ت ضع في ت
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تمحي  قرائن توفرها ومناقشتها بالتقابل مع قرائن انتفائها ةم الترجيح بينها دون رقابة عليها في 

تل  من محكمة القانون طالما كان تعليلها تعليلا  ليما ومنطقيا وموتوايا موتمدا مما له اصل 

 ي  للوقائع نو هضما لحقوق الدفاع.ةابم بالمل  دون تحر

يان عية  لورلواقوحيأ ترتييا على تل  فإن طييعة النظام الا تيداد  كمانع من الموانع المادية )ا

ن عشري وبحكم امتدادا في الزمن لأك ر من -مدل  قوط الدعوى العمومية بمرور الزمن فإنه 

ة والأفعال  محدود من الوقائع المادي  يتشكل من عدد لا2011عاما )من نواخر ال مانينات ىلى 

الدعوى  ةارلوالويا ات والقرارات والقوانين التي يمكن الا تناد ىليها في ىةيات المانع من ى

ن ، بل يمكونيةولا يمنع كل تل  من اعتيارا موألة واقعية لا قان -العمومية من عدمه نو نفيه...

ة كاملة زمني من واقعة مادية وحيدل بل من حقيةاعتيارا موألة واقعية بامتياز لأنها لا تتشكل 

ع موضوتحتو  على وقائع لا تحصى يمكن نن تشهد للمانع نو ضدا...ولا يمكن لغير محكمة ال

 ىن وُجدت. –التصد  لها وتحليلها ودرا تها وتمحيصها لا ت راج عناصر المنع 

و كد نوق  الميكر المؤوحيأ ىن القول بموضوعية الموألة يترتب عنه وجوبا الت لي عن الم

ظر في يل النقمانعا من موانع  قوط الدعوى بمرور الزمن في قضية ما النافي لاعتيار الا تيداد 

 الوقائع المعنية بالدرا ة وفهمها وربطها بجريمة الحال وبانقراضها.

مية لعمووى اوحيأ ىن القول المويق بعدم اعتيار النظام الا تيداد  مانعا من موانع  قوط الدع

  لى نعقيل ن  بحأ او درا ة نو تحليل...ينطو  على تصريح مُوق  على الوقائع يير موتند 

قائع واول ن ا  قانوني او واقعي نو نظر  نو منطقي...يأتي ليلُغي دور محكمة الموضوع في تن

ل حُكما فوقيا نو قاعدل قانونية لم يأت  لجزائي ع التشريا اهبالقضية وملابواتها واليم فيها...وينُز 

ا  ند منه يياب في –ولا الميادد العامة للقانون المتومة بالعمومية والتجريد، وليس لفقه القضاء 

 الاتيان بقواعد عامة لتحكم موائل تفصيلية وواقعية.  -

فوها نقرت لنالصيغة الواقعية لموألة الموانع و -عن صواب  –وحيأ نكدت محكمة القرار المنتقد 

يان مدل ع  رة تقدير مدى اعتيار الطييعة الا تيدادية للنظام مانعا من موانكمحكمة موضوع  لط

من  تحقق قوط الدعوى بمرور الزمن...ليقتصر دور ه ا المحكمة على مراقية حون تعليلها وال

 عدم هضمها حقوق الدفاع.وعدم تحريفها للوقائع 

    

لف معلى ضوء تقادم وتأثيرلا على الثانيا: الطبيعة الاستبدادية لنظام الحكل 

  القضية:
ن د  محيأ عرضم محكمة القرار المنتقد جملة من الوقائع ا ت لصم منها وجود المانع الما

 اةارل الدعوى العمومية ومنها:

بين  وازنالاقرار بالطييعة الا تيدادية للنظام الحاكم زمن الجريمة و عيه لفرض عدم الت -

 ئيةقضالخرق ميدن الفصل بين الول  واخضاع الولطة االولطة التنفي ية والولطة القضائية و

 من خلال رئا ة وزير العدل للنيابة العمومية. تنفي يةللولطة ال

 "ش.ر""التمويه على الصيغة الإجرامية لوفال الهال   -

 ية لوفاللفعلا"تحرك نجهزل م تلفة للدولة بداية من وزارل الداخلية التي تكتمم على الوقائع  -

قرير ير تخالفم واجب الإعلام بالجريمة في الابان، ةم بتدخل المؤ وة الصحية بتزوالهال  و

لعمومية اابة التشريح الطيي والتكتم على الأ ياب الفعلية للوفال مما ادى الى عدم احاطة الني

 ع القيامومن بالجريمة ومن ةمة حفظ الشكاية لعدم وجود جريمة، ةم لاحقا توجيه اجراءات التتيع

اضي ة وقبحال اللازمة للتوصل الى كش  الحقيقة بتوجيه تعليمات واضحة لوكيل الجمهوريبالأ

 لطيي."امع مجابهتهما بتقرير التشريح  13544/1التحقيق المتعهد بالأبحال في القضية عدد 

 على عدم اعلام وكيل الجمهورية بوقوع الاحتفاظ بالهال  وىخضاعه لليحأ ودون الحصول -

 ريمة تنوب اليه ولم تتوفر فيها ظروف التليس. ىتن قضائي في ج
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قة ضلع برقية رف 31/10/1991تلقي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرميالية يوم  -

ي ه م لما ايام من وقوعها)وليس بتار 5بموتشفى نابل بعد  "ش.ر"محضر تشير الى وفال الهال  

 يوجب القانون ..

مكتب بلية مياورل من وكيل الدولة العام مدير المصالح العد تلقي وكيل الجمهورية تعليمات -

فال وتعليمات بعدم ات ات اية قرارات قضائية بشأن  1992خلال صائفة ص. ش. وزير العدل 

دا لا فصاع : "لماتا فتحم بح ا تحقيقي وكان علي  الحفظ ولا وجه للتيع ومن هنا"ش.ر"الهال  

 ل  ب ل ."يمكن  ات ات ن  قرار الا بعد الاتن 

كلفا بوصفه م.  . الطييب صع. ف. ن. تهديد رئيس فرقة الأبحال والتفتيب المظنون فيه  -

 بتشريح ج ة الهال  لدفعه للإعراض عن بيان الأ ياب الحقيقية للوفال.

 .13455/1ىزالة كل نةر ماد  لمل  القضية التحقيقية عدد  -

عد لقواطة القانون وحتى توقي  العمل باتعطيل  ير مرفق العدالة من خلال الانحراف بول -

 القانونية والانحراف بمدلولها بما يحول دون مياورل الدعوى العمومية.

ولة فتها الدي عرا ت لاص نن النظام الا تيداد  ال   كان قائما يعد من الجوائح الاجتماعية الت -

ل لاحتلانن يترتب عن اوالتي حالم دون ممار ة الدعوى العمومية على نفس النحو ال   يمكن 

ا وهي عنه العوكر  الأجنيي نو ال ورات باعتيار نن تل  الظواهر تتقارب في الآةار المترتية

 الانحراف بالولطة وتعطيل ىنفات القانون والإخلال بوير مرفق القضاء. 

 

ن ورياقا لمعل وحيأ جاء القرار المنتقد في خصوص اعتيار النظام الا تيداد  القائم مانعا ماديا

عراض ا ت نجل  قوط الدعوى العمومية بمرور الزمن معللا تعليلا  ليما منطقيا موتوايا تضمن

ة رائيجملة الوقائع ال ابتة والصحيحة في المل  والمدللة على حصول معطلات قانونية وىج

ز تير ومادية منعم ىةارل الدعوى العمومية بشكل قانوني  ليم وا تنادا ىلى وقائع صحيحة

ل  م ت   المعطلات ىلى تضافر عمللهمين الحقيقيين وتكش  طريقة القتل، وقد ا تندت تالمت

ها نجهزل دولة قاهرل وباطشة طموم معالم الجريمة وامتنعم من اليحأ فيها ونخفم ندلت

 وحص نم مرتكييها وتكتمم على هوياتهم وخرقم القانون وانحرفم بالولطة والإجراءات

اورل ليمات ميبتع بالتتيعب ويل م نيد  النيابة العمومية المكلفة قانونا وا تعملم التهديد والترهي

كة في كافة الاتجاهات وىزاء جميع الجهات المعني ة بدافع موحد يووصريحة تحديدا  تهدف، مُتحر 

ة وخصيصا منع انكشاف الجريمة ا تقواء على المتضررين من وفال الهال  بجيروت الولط

 ئم.ىةارل التتيع في وأنها كما يجب نن تُ ار في  ائر الجراوقهرها ... بما حال دون 

تيجة حة نوحيأ ا ت لصم محكمة القرار المنتقد من م تل  المعطيات والوقائع ال ابتة والراج

قوق م لحمنطقية  ليمة تتفق مع اجتهادها المطلق وتقديرها الحر للوقائع بلا تحري  ولا هض

 الدفاع.

ل وريان مدطل لكمة القرار المنتقد ىةياتا لتوفر المانع الماد  المعوحيأ ىن ما ا تندت ىليه مح

نه ا تضموم بقية مظروفات الملف أولا قوط الدعوى بمرور الزمن والمضمن بموتنداتها تعُززا 

جريمة طمس معالم العلى  نجهزل النظام الا تيداد  لعمل ورمن مؤيدات ومعطيات واقعية تؤ

ة معلوموثانيا الحقائق الواقعية والقانونية العامة الها، والحيلولة دون محا ية مرتكيي

 بالضرور .

 

 مظروفات الملف المعزز  لموقف المحكمة: /1
على  يعأجملة من المعطيات المادية والواقعية التي تووقائعه مظروفات المل   حيأ تتضمن

عالم مطمس لتيداد  نجهزل النظام الا  بارتياط نظام الحكم بوقائع قضية الحال وتدخل الاعتقاد

 الجريمة والحيلولة دون محا ية مرتكييها:
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حلى رئيس ص. ش. الموجهة من وزير العدل  1571المذكر  عدد تضمنم حيأ  -

)ىةر  1992أكتوبر  16بتاريخ  ظنون فيه في قضية الحالمال. ع. ب. ع. ز الجمهورية

هة ة موجم كرل  ابقموضوع  ل النظر في الوفيات المشيوا فيهاالاجتماع المنعقد لإعاد

ا   والمتعلقة بحالات الوفيات المشيوا فيه1425تحم عدد  2/9/1992للرئيس في 

عمومية من قيل النيابة ال 29045/4والمضافة نوخ منها لمل  القضية التحقيقية عدد 

صور  ب "ش.ر""وق  الاتفاق على غلق ملف المتوفى ىعلاما من الوزير الم كور بأنه 

 نهائية."
)موضوع قضية جزائية  "ب.ف"نم نفس الم كرل في خصوص حالة المتوفى كما تضم -

ح إعادل فتلية ب  ىعلاما بأنه تم ىوعار وكيل الجمهورية بقرميامشابهة لقضية الحال موتقلة

نحصر بحأ في القضية بناء على معلومات وردت على منظمة العفو الدولية، على نن ي

ؤكد أن وتقديل تقرير ثان يالتقرير الطيي اليحأ الجديد في تعيين لجنة طيية لدر  

 ل، ةم، وك ل  مواصلة اليحأ عن الويارل مرتكية الحادالوفا  ناتجة عن حادث مرور

 ...يخُتل البح  بالحفقفي مرحلة ةانية 

الى رئيس  ب. ت كما تضمنم الم كرل الموجهة من وزير العدل وحقوق الانوان -

ول حعة وكوى لدى لجنة مناهضة التع يب بشأن "متاب 14/7/2009الجمهورية بتاريخ 

طب لا"الإحاطة بالخبير في " اقتراحا من الوزير الم كور على الرئيس .ب.ف"وفال 

  منسيق الشرعي الذي سيق  تعيينه لإعاد  فحص جثة الهال  قبل الإذن بإمراجها والت

ثهل للإحاطة بالورثة وحكاقتراح الوعي السيد وزير الصحة العمومية في الغرض." 

عو بالتنسيق م  السلطة الجهوية على الرجوع في شكايتهل وسحب التوكيل عن المد

 لدى لجنة مكافحة التع يب."..وحصول الذي رف  لذه الشكاية باسمهل. ب. م. خ

 .من قيل رئيس الجمهورية الموافقة على التوجه ال اني

 الجمهورية المذكر  المرفوعة من دائر  حقوق الإنسان بديوان رئيسكما تضمنم  -

والتي موضوعها "مشروع الإجابة على  1994أوت  1بتاريخ . و باسل مستشاره ع

مة المقدو "ب.ف"الشكوى المرفوعة ىلى اللجنة الأممية لمناهضة التع يب بجيني  بشأن 

م ننه تم ىعداد مشروع الرد وفق تمب اتفق عليه في جلوة ضم ،"م.ف"من المدعو 

م وننه ت ع. و. و. ع. ن. وفص. ش.  و. ع. ب. ض. ع وم. ج.  و. ا. ق. الوادل ع

من على فحوى الشكوى والرد عليها بوصفه عضوا ضح. ب. ع. "حطلاع السيد اقتراح 

لجانبية االات اللجنة المعنية )لكنه لا يتدمل في المواضي  الخاصة ببلاده( ليقوم بالاتص

ى نة عل  اجتماع اللجويعمل في الكواليس بالتعاون م  ممثلية تونس بجينيف ملال مد

 تحسيس الأعضاء المعنيين لكسب الشكوى لفائد  تونس."

المذكر  المرفوعة من وحد  حقوق الإنسان بوزار  الشؤون الخارجية كما تضمنم  -

والمتعلقة بالملاحظات التوضيحية لا تكمال رد  1995أفريل  12بتاريخ ع. و باسل 

لدى اللجنة الأممية مناهضة التع يب الحكومة التونوية جوابا على الشكوى المعلقة 

لوحدل حقوق الانوان  بتعليمات رئيس الجمهورية، ت كيرا "ب.ف"بجيني  بشأن وفال 

وىعلاما بالقيام ب ل  بالتشاور مع ف. ب. م. بتحرير الرد على وكوى  بوزار  الخارجية

صل ىلى رف  وزير العدل، ىعلاما بأنه ىعدادا للقيام بما ينيغي في كواليس اللجنة للتو

لإعلامه بحي يات الموألة حتى يمكنه ح.  . الشكوى من قيلها، تمم دعول الأ تات 

أعلل أنه سينتقل ال   ح. ب. ع. الويد بالإجابة عن كل تواهل حولها، وتم الاتصال 

مصيصا حلى جينيف في تل  الفتر  تحت غطاء نشاط آمر في مؤسسة سويسرية ليقوم 

ضاء اللجنة المكلفين لمعالجة الشكوى والعمل على التوصل بالاتصالات اللازمة م  أع

وننه  يتم مدا بالعناصر اللازمة ل ل  في الابان من قيل خلية حقوق الانوان  حلى رفضها

بوزارل ال ارجية." كما تضمنم اقتراحا بإحالة رد الحكومة التونوية مع مرفقاته ىلى 
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لجنة في آمر وقت ممكن قبل انعقاد م  الإشار  لها بتبليغه حلى الالوفارل بجيني  

دورتها وذل  حتى لا تعطى الفرصة الكافية لإبلاغها حلى الشاكي بما يسمح له بتحرير 

بالمعطيات اللازمة للقيام بدوره في ح. ب. ع. بإحاطة السيد  كاقتراح الإتنرد آمر."..

 الاتصال بأعضاء اللجنة."

يخ ة بتارحقوق الانوان بوزارل ال ارجيالمكاتية الموجهة من رئا ة الجمهورية لوحدل  -

لمشار تضمنة ارفاقا للم كورل اوالم "م.ح"والممضال من موتشارا الأول  14/4/1995

 بموافقة رئيس الجمهورية على المقترحات. ها مشفوعةالي

 

 ى طمسطييعة نظام الحكم وعمله المنهجي في قضايا م تلفة علبكل ه ا الوقائع  رشيوحيأ ت

 صلم اليها تومم المنووبة ىليه با تعمال م تل  نجهزل الدولة والتنويق بينها وهو معالم الجرائ

 .محكمة القرار المنتقد

   يجعلهبافتقادا للنفوت الأمني والويا ي ال  -ص.  .  – ظنون فيهمتمو  نحد الم وحيأ ىن

ط ال الوقوآج يقحائلا دون تعليق مدل التقادم باعتيارا طيييا لا يمكن نن يرتب ا ت ناءا من تعل

يب نةر على م ى ج لا يترتب كجزاء للمتهمين بل هو ترت 5باعتيار نن التعليق على معنى الفصل 

في  ارهمموانع مادية موضوعية حائلة دون تتيع مقترفي الجريمة بقطع النظر عن صفاتهم وندو

 طموها نو منع تتيعها...وهو ما اهتدت ىليه دائرل القرار المنتقد.

 

ف معزز  لموقالق الواقعية والقانونية العامة المعلومة بالضرور  الحقائ /2

 :المحكمة

 
 الأجهزل طويعحيأ ىن ما ورد بالقرار المنتقد من وقائع تؤكد بطب نظام الا تيداد وقدرته على ت

 ما يعُدم ىنلفائدته وكور ارادل نولي الحق ومحوها تماما و ليهم حقوقهم وتأليب المؤ وات ضده

نا  زمن الوقائع المعلومة بالضرورل من عموم ال ومن العلل العام من -المحكمة على قول  –

م تكميوالا تيداد باعتيارهم كانوا وهودا على عهدا وكانوا موتهدفين من  يا ة الاضطهاد 

 علم ولا   عنالأفواا وخنق الحريات والمنع من التعيير ...، ولا يمكن من باب نولى نن يغيب تل

لى عقهر ن ينتويون لأجهزل ومؤ وات الدولة التي تمُار  بوا طتها ن اليب الفهم ولا وعي م

ع وقائالالمواطنين من نمن وقضاء ونيابة عمومية...ليكون تل  في خصوصهم تحديدا من قييل 

من  لهرع بجهال   لا يمكن الت  العام اليقيني واليديهيالمفترض والعائم والشائع والعلم تات 

 14332 دعد..وهو ما  يق نن نقرته المحكمة الابتدائية بتونس في حكمها .المحكمة وا تيعادا

في قضية حل حزب التجمع الد تور   في ماد  الاحزاب السياسية 2011مارس  9بتاريخ 

 الديمقراطي حين ـأكدت نن: "

يق ىن المحكمة في  عيها لتحديد وجه الفصل في النزاع عليها نن تحصر الوقائع عن طر"

ل صوم دلى به اما ننزل ىةرها حكم القانون عليها، نما ىةيات تل  الوقائع فلا يكتفى فيه بال صوم لت

  لوقائابوقائ  بعضها شائ  عام يعلل به العام قبل الخاص فأصبح من من ندلة لتعلق الأمر 

وتند تنن  و من ةم جاز للمحكمة المشهور  التي تشترك المحكمة في العلل بها م  جمهور الناس

 بأن" "...وحين تكرتعلمها ال اص في حدود تل  الوقائع لتقرير وجه الفصل في النزاعىلى 

ضا أي لعللالقاضي كما يفترض فيه الإلمام بالنصوص القانونية على درجاتها فانه يفترض فيه ا

 ."حدود عملها فضلا عن حلمامه بالشأن العام في بلادهتقسيماتها وبصلاحيات السلط و
 

العوام ولا على المؤ وة ي فى على ل م يكنمرا معلوما بالضرورل ولناد الا تيدوحيأ كان 

)التقرير الختامي الشامل لهيئة  من ضحاياا او من وركائهىما ال ين كانوا  وقضاتها القضائية

نو  وما بعدلا( 125ص  –الحقيقة والكرامة، الجزء الثاني المتعلق بتفكي  منظومة الاستبداد 
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، ولم 2011جانفي  14في هادتهم على قيام ةورل وعيية عارمة ن قطتهعلى الأقل من وهودا و

تكن لتقوم ةورل ىلا على عهد وا ع من الظلم والقهر والوجن والقتل والايتصاب والممار ات 

 الا تيدادية الوحشية.

بمرور  دعوىوحيأ ىن ا تياق التوليم بعدم اعتيار النظام الا تيداد  مانعا من موانع  قوط ال

ت هاكايتنافى والوعي المفترض للقاضي بحقيقة واقعه الويا ي والحقوقي وحجم الانت الزمن

يات للحروالمرتكية بجوارا وفي بيئته، كما يتنافى وموجيات ا تيعابه لوظيفته كحام للحقوق 

لا: قائ وكملجإ نخير للضعفاء في مواجهة الأقوياء التي عير عنها ال ليفة نبو بكر الصديق

قوي عندي حتى آمذ الحق له، والقوي فيكل ضعيف عندي حتى آمذ الحق "الضعيف فيكل 

  منه"
ه قدرتوحيأ ولئن كان بطب النظام الا تيداد  واقتراف نبشع الجرائم ونجوم الانتهاكات و

ة ملاحقووتعطيله وىعاقته الهائلة على  لب نقد  الحقوق ومنها المنع من التشكي والتقاضي 

دم عدليل الحكم من المعلومات من الواقع الا تيداد  بالضرورل بمرتكيي الجرائم با م نظام 

منهم و - نة من حكمهم  23وجود ن  محاكمات حقيقية وجادل لرموز النظام الا تيداد  طيلة 

ل اطن وكفإن تاك العلم الش صي اليقيني لكل مو -ز. ع. ب. ع. في قضية الحال  ظنون فيهالم

ضر له بمظروفات المل  من وهادات واختيارات ومحا قاض تحديدا يجد تجويما له وتأييدا

التي واته جلوات ومرا لات...والتي لا تترك مجالا لنفي الصيغة القاهرل لنظام الحكم وممار 

تجعل الإصرار على ممار ة الحق من قيل نهله )المتضررين  وممار ة الواجب من قيل 

 ياتهمنمرا باهضا على حياتهم وحرالمكلفين به )النيابة العمومية  دون موافقة ره ائهم 

ناهي  عن ه...بونعراضهم ونرزاقهم...ليووا مطاليين قانونا بدفعه نو بي ل جهد ا ت نائي للقيام 

 تل نجهزلبتك ا تحالة القيام به فعليا وماديا في ظل تغييب الوقائع الصحيحة وىعاقة الإجراءات

 الدولة وتآمرها.

لدعوى وط اة القاهرل لنظام الحكم والمعطلة  ريان مدل  ق، فإن الصيغوحي  علاو  على كل ذل 

 لاع ةورلاند تجد ن ا ها ايضا في جملة من الوقائع التاري ية ال ابتة والمعلومة بداهة ونولها

واد ضد حقية كاملة من الا تيداد والف 2011جانفي  14 –ىلى  2010ديومير  17وعيية من 

صب رئيس الجمهورية طيق ما نقرا المجلس دفعم رئيس الدولة ىلى الهروب ووغور من

موز ، ومحاكمته مع عدد من ر15/1/2011الد تور  في ىعلانه الصادر بالرائد الر مي في 

طييق ت  وتفك  المنظومة الحاكمة وتع ر 23/3/2011الحكم وا تعادل الشعب  يادته )مر وم 

شارين لموتس النواب ومجلس اكامل نحكام بالد تور )ديياجة التنظيم المؤقم للول   وحل المجل

ؤقم من مر وم التنظيم الم 2 والمجلس الاقتصاد  والاجتماعي والمجلس الد تور  )الفصل

بتاريخ  14332عدد  حكم قضائيال ، وحل الحزب الحاكم ب23/3/2011للول  الصادر في 

 ال بعد المر كما تجد ن ا ها في المنظومة القانونية الجديدل الانتقالية والتأ يوية 9/3/2011

 ية لتارياالنصوص القانونية التي نقرت جملة من الوقائع  عديدزوال النظام الا تيداد  وفي 

ي صار الذ الاستبدادووضعم جملة من القرائن القانونية التي يمكن من خلالها التأكيد على نن 

 يم ل مانعا ماديا من موانع الوقوط، من تل :حقيقة قانونية 

ال   ن  فصله  العام المتعلق بالعفو 19/2/2011المؤرخ في  2011سنة ل 1المرسوم عدد  -

محل تتب  قضائي لدى المحاكل على الأول على ننه: "ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه او كان 

من اجل الجرائم التالية...ويشمل العفو ك ل   2011جانفي  14قيل امتلاف درجاتها واصنافها 

ل جرائم حق عام او جرائم عوكرية ان كانم التتيعات تمم على ا ا  كل ال ين حوكموا من اج

من المر وم الم كور على عودل المتمتعين بالعفو  2 نشاط نقابي او  يا ي". كما ن  الفصل

ىلى عملهم وا تحقاقهم للتعوي ...تل  نن اصدار عفو تشريعي عام ال   يلغي الجريمة نفوها 

بأن الأحكام الصادرل في حق المنتفعين به باطلة ونن ينطو  على قرينة قانونية قاطعة 

المحاكمات التي ن وم لها يير عادلة ونن القضاء بصنفيه الواق  والجالس الواقعة في ظله 
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 ماضعاالتتيعات )النيابة العمومية  والصادرل في ظله تل  الأحكام )الجالس  لم يكن موتقلا وكان 

ن المواطنين ىلى الولطة التنفي ية التي تتولى توظيفه على الأقل في خصوص قضايا فئة معينة م

كان يحول دائما دون حثار  التتبعات ضدلا أو يجعل مبدأ الإثار  غير مطروح ضد خصومها بما 

أصلا لانتفاء الأمل في التتب  والانتصاف والحصول على الحق من مؤسسات تعمل تحت سلطة 

ز.  ظنون فيهأن النظام الحاكم ال   كان يرن ه الم...كما ينطو  نيضا على قرينة بالرجل الواحد

كان يتولى بوا طة نجهزل الدولة وخاصة الأمن والقضاء تلفيق التهم وافتعال القضايا ع. ب. ع. 

لمعارضيه والناوطين النقابيين والويا يين، وهي قضايا متنوعة ومتعددل تمتد من جرائم الاعتداء 

لجمعيات والاحزاب، ىلى الجرائم العوكرية، ىلى جريمة على نمن الدولة ىلى م الفة قانون ا

تشارك المفودين، ىلى جرائم الصحافة والاتصالات...لكنها كانم تم ل عناوين م تلفة لاتهام 

واحد وهو ىتيان ما لا يرضاا نظام الحكم...وما كان الضحايا الرازحون تحم الاضطهاد 

ا في مآلات صحيحة لشكاياتهم دون نن يتكيدوا يأملو نوالملاحقة ليجرهوا على مقاضال الجنال ن

لقاء تل  م اطر جويمة على حياتهم وحرياتهم ونرزاقهم...وهو ما يدفعهم ياليا نو دائما ىلى 

توخي الولامة والاعراض عن التشكي او عدم المداومة عليه...ىلى حين زوال المانع بزوال 

ومين بتيعيتهم القانونية والواقعية لوزير العدل ، وما كان لأعضاء النيابة العمومية المحكالا تيداد

وبتدخل الولطة الويا ية في نعمالهم نن يمار وا الدعوى العمومية دون ىتنه نو ريما عن عدم 

 .موافقته

لمجلس المتعلق بانتخاب ا 2011أفريل  18المؤرخ في  2011لسنة  35ديباجة المرسوم عدد  -

 في ار المر وم الانت ابي ال   يقر للشعب الحقالمتضمنة لتوييب ىصد الوطني التأسيسي

، مياور،  ر  ، وفق ميادد الديمقراطية والمواوال والتعدد ية وا هة لنزاانت اب عام، حر 

 ة، تحم رقابة هيئة موتقلة:والشفافي

ع في لمشرواوتغييب ىرادل الشعب باليقاء يير  المبني على الاستبداد قطعا م  النظام السابق"

 وير الانت ابات،الولطة وتز

لحرية ة واالهادفة ىلى ىر اء مشروعية ن ا ها الديمقراطي ووفاء لمبادئ ثور  الشعب التونسي

 لطة، الو والمواوال والعدالة الاجتماعية والكرامة والتعددية وحقوق الإنوان والتداول على

ديد جد تور في انت اب مجلس وطني تأ يوي يتول ى وضع  وانطلاقا من حراد  الشعب التونسي

ة ة ووف افد ديلليلاد، وباعتيار نن القانون الانت ابي الوابق لم يكفل انت ابات ديمقراطية وتع

 :ونزيهة، تم  التوافق على انت اب المجلس الوطني الـتأ يوي وفقا لأحكام الآتية

المؤرف  2011 لونة 27تتول ى الهيئة العليا الموتقلة للانت ابات المحدةة بمقتضى المر وم عدد 

ات ة العملي  المشار ىليه نعلاا الإعداد للانت ابات والإوراف عليها ومراقي 2011نفريل  18في 

 "الانت ابي ة.

تعلق الم 2013ديسمبر  24مؤرخ في  2013لسنة  53ساسي عدد الأقانون الما تضمنه  -

ليات ىر ائه آبق والوامن توليم بالطييعة الا تيدادية للنظام  وتنظيمها بإرساء العدالة الانتقالية

نها علين لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنوان بكش  حقيقتها ومواءلة ومحا ية الموؤو

عية لجماوجير ضرر الضحايا ورد الاعتيار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ ال اكرل ا

ام د حلى نظوالانتقال من حالة الاستبداويوةقها وير ي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات 

 .)الفصل الأول  يواهم في تكريس منظومة حقوق الإنوان ديمقراطي

من  67استنادا للفصل  تضمنالتقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة المما تضمنه  -

 قائق التي توصلم ىليهالحنن يحتو  التقرير النهائي على "ا قانون العدالة الانتقالية ال   يوجب

الأ ياب التي ندت ىلى الانتهاكات المشمولة و تحديد الموؤولياتود الت يم والتحقيق بع )الهيئة 

التدابير الواجب ات اتها للتشجيع و به ا القانون والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في الموتقيل

التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تعزز ، وعلى المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد

التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات و ء الديمقراطي وتواهم في بناء دولة القانون،الينا
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الويا ية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية وال قافية وييرها التي 

ال تراها لتجنب العودل ىلى القمع والا تيداد وانتهاك حقوق الإنوان و وء التصرف في الم

 ."العام

س ىلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس المكل  بالتشريع ورئيكما يوجب تقديمه "

 ىجب عل، ونوالرائد الر مي للجمهورية التونويةب ونشراعلى تمة العموم ،" ووضعه "الحكومة

ت ترحاىعداد خطة وبرامج عمل لتنفي  التوصيات والمق االحكومة خلال  نة من تاريخ صدور"

 .هاقدمتها الهيئة وتقدم ال طة واليرنامج ىلى المجلس المكل  بالتشريع لمناقشت التي

انية برلم مراقية مدى تنفي  الهيئة لل طة وبرنامج العمل من خلال ىحدال لجنة"لمجلس وعهد ل

 ".خاصة للغرض توتعين بالجمعيات تات الصلة من نجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة

في  يؤكد ليمنة السلطة الاستبدادية على الحيا  العامة وتورطهافقد تضمن التقرير ما 

ن حرماالانتهاكات الجسيمة واستغلالها المؤسسة القضائية وتوظيفها في تصفية معارضيها و

 الضحايا من حق التقاضي ضد منظوريها:

 عنوان تفكي  منظومة الاستبداد" تحتالمتعلق ب" الجزء الثانيمن  125 صفحته ىت نكد في* 

انتهاك الحق في  تتعلق بضحاياشكوى  12380تلقي الهيئة "توظيف المؤسسة القضائية 

 التقاضي والمحاكمة العادلة.

ت عنوان بتفكي  منظومة الاستبداد" تحالمتعلق " الجزء الثانيمن  131 * كما نكد في صفحته

كم المحا ننه"...لم تتوق  محاكمة ال صوم الويا يين بإلغاء "توظيف المحاكل العادية"

ي ر  فالا ت نائية م ل محكمة نمن الدولة وتواصل تو ير القضاء العوكر  والعدلي والإدا

يين معالجة العلاقة مع المعارضة الويا ية ةم تو ع ا تعماله ليشمل المناضلين الحقوق

قه راف وقد مما جعل القضاء مجرد جهاز يعمل بتعليمات السلطة التنفيذيةوالصحفيين وييرهم 

ال   ضيق من مجاله وحوصر دورا ونجريم محاكمات  شامل ومنهجي على حق الدفاع لجوم

كمات لمحاادون تمكين لوان الدفاع من المرافعة نصلا. ولم يصب ه ا التدهور القضاء في جانب 

ي من ا يعانالحق العام ال   بات هو نيض –الويا ية فق  وىنما تجاوزها ليشمل القضاء العاد  

ي تقاضن تضييق لحقوق الإنسان ومرق لمبدأ المساوا  أمام القانون وحق التدمل السلطة وم

ئه لها ل ولاحي  كلما تعلق الأمر بتتب  مسؤول بالسلطة التنفيذية أو من يق  تحت حمايتها بحك

 "ومدمة لمصالحه يتعطل الجهاز القضائي وتحفق النيابة كل الشكايات المرفوعة ضدلل.
 26وم يالمصادق عليه من قيل المجلس الوطني التأ يوي  لتونسيبتوطئة الدستور اما ورد  -

 من ميادد تقطع مع ممار ات الماضي الا تيداد : 2014جانفي 

ن نويي* "اعتزاز بنضالات وعينا من نجل...الت ل  من الا تيداد"...ووفاء  لتضحيات التو

 مع الظلم والحي  والفواد" وقطعاَوالتونويات على مر الأجيال، 

لشعب ها لية في تأ يس "نظام جمهور  ديمقراطي تشاركي، في ىطار دولة مدنية الويادل في* ري

ت ولطاعير التداول الولمي على الحكم بوا طة الانت ابات الحرل وعلى ميدن الفصل بين ال

ة ا تقلاليان ووالتوازن بينها...وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنو

 والمواوال بين المواطنين والمواطنات..." القضاء

 

تعلق لموا 2013ما   2مؤرف في ال 2013لونــة  13 ا ي عدد الأقانـــون لما تضمنه ا -

 من ىنشاء -صلب فصله الأول  –بإحدال هيئة وقتية للإوراف على القضاء العدلي

ضاء الق وؤون هيئة وقتية موتقلة تتمتع بالا تقلالية الإدارية والمالية تشرف علىل"

  تحل محل المجلس الأعلى للقضاءوتتمتع بتم يلية حقيقية  العدلي

وقد كان ىنشاء الهيئة راميا ىلى القطع مع مؤ وة المجلس الأعلى للقضاء والمفتقد 

للتم يلية والمصداقية والمشروعية الواقع توظيفه والوصاية عليه من الولطة الحاكمة 

فه والموتولى عليه من قيل  لطة النظام الا تيداد  وتوظي  القضاء الواقع تحم ىورا
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ل دمة مصالحها بمنا ية ىدارته للشأن القضائي واليم في الموار المهني للقضال واتوام 

)التقرير الختامي الشامل نعماله بمحابال الانتهازيين والمتملقين والملتيوين بالنظام القائم 

صفحة  –تعلق بتفكي  منظومة الاستبداد لهيئة الحقيقة والكرامة، الجزء الثاني الم

, وبه نص رسالة القاضي مختار اليحياوي لرئيس الجمهورية رئيس المجلس 133

 (2001جويلية  6الأعلى للقضاء في 

 :ئةمن التروح لعضوية الهيمن قانون الهيئة  9وتجويما ل ل  التوجه منع الفصل 

 ازات تحصل على امتيبقة نو الوا كل قاض كان عضوا بأحد المجالس العليا للقضاء

خر با ت ناء من تعرض ىلى نقلة نو ىجراء تعوفي آمادية أو مهنية غير مبرر  

 .بويب مواقفه

 عن كل قاض ناشد الرئيس الأسبق الترشح للانتخابات الرئاسية أو مجده أو داف  

 مارس نظامه أو سالل في تلمي  صور  النظام في الملتقيات والندوات الدولية أو

 .طا دامل حزب التجم  الدستوري الديمقراطي المنحلنشا

  ه بالصادر  شارك في محاكمات الرأي والحريات التي شملها العفو العامقاض كل

شارك في ، ونيضا كل قاض 2011فيفر   19المؤرف في  1المر وم عدد 

ي محاكمات الحق العام حن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياس

 .سببها بترقية أو بخطة وظيفيةواستفاد ب

ضاء للق وحيأ يم ل ىنشاء هيئة وقتية للإوراف على القضاء العدلي بديلا عن المجلس الأعلى

 لائلدالمنحل، وفرض موانع لتروح من ارتي  من القضال بالولطة الويا ية زمن الا تيداد 

ممار ة  ا منقضائية ومنعهمؤكدل على  طول النظام الا تيداد  الوا عة والكييرل على الولطة ال

رل ل دمة للمتنف ين والفاعلين  م الولطةبا  وظيفتها با تقلالية ونزاهة وحياد بما جعلها مُو  

وازن التللإخلال ب في ك ير من القضايا التنفي ية على حواب الأفراد وفي مواجهتهم، ودفعها

 المنتهكة من قيلالضرور  بين خصوم الدعاوى القضائية بدل حماية الحقوق والحريات 

عية التيونصحاب الول  والنفوت...لتكون النيابة العمومية خصوصا بحكم انعدام الا تقلالية 

تل   وضحمالعنُصر المركز  في تحصين نولي الولطة والحيلولة دون تتيعهم ومحاكمتهم م لما ن

ع منعه واقة المحكمة القرار المنتقد بشأن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقرميالي

ن ملية من قيل قاض  لم هو وكيل الدولة العام مدير المصالح العدبتعليمات واضحة وصارمة 

 مما نعاق تتيع المتهمين "ش.ر"ات ات ن  ىجراء في خصوص قضية الهال  تحم التع يب 

 الحقيقيين ومحا يتهم. 

    

ية لى حقعوالتأ يوية الضوء وحيأ تلُقي م تل  تل  النصوص الصادرل في المرحلة الانتقالية 

بيد  طلقةكاملة وعامة من الا تيداد تكاتفم فيه م تل  نجهزل الدولة لتركيز الولطة بصفة م

 عييررئيس الجمهورية والاعتداء على الحقوق والحريات ومظاهر المعارضة والاحتجاج والت

 والتنظم والدفاع عن الحقوق المشروعة..

لقانونية والد تورية والتي تناولم الظرف الويا ي ال   وحيأ جاء عدد كيير من النصوص ا

متضافرا لتأكيد مناف ال وف والرعب  2011جانفي  14 اد اليلاد من  نواخر ال مانينات ىلى 

ض عل اليلاد، ولت ييم الطييعة الوحشية للنظام الا تيداد  وحجم الانحراف بمؤ وات  ال   فرُد

ون وهول الاعتداءات التي اقترفها في حق فئة وا عة جدا الدولة وتعطيلها وتو يرها ل رق القان

من التونويين بويب معارضتهم لنظامه نو مطاليتهم بتحوين نوضاعهم نو بويب ممار تهم 

لأبو  حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، نو حتى من نجل معاقية نقربائهم بغاية ارتهانهم لديه ىلى 

ولما جاءت تل  التأكيدات بنصوص قانونية ود تورية توبتهم نو توليم ننفوهم...ىعلان حين 

حقيقة قانونية ثابتة في والحا مة في الإقرار بيطشه فإنها تؤ س  القالربطييعة النظام  جازمة

الطبيعة الاستبدادية للنظام الحاكل في تل  الحقبة وعجز مؤسسته القضائية عن حماية حقوق 
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وقابلة للتأكيد القطعي من محاكم  ة ومتضافر قرائن قانونية متعدد  وقويوتضع  الضحايا،

وجود وقيام المانع الماد  في مواجهة المتضررين والنيابة العمومية حمكانية الموضوع على 

لإةارل الدعوى العمومية كلما كان المظنون في ارتكابه الجريمة من نركان النظام الا تيداد  نو 

 من المنضوين تحم حمايته...

وصلب قانون  2014جانفي  26صلب د تور ، فقد افترض المشرع نفوه وحيأ تأكيدا ل ل 

افتراضه كتها، الواقعة في ظل النظام الا تيداد  وعدم عدال لل المحاكماتظُ  العدالة الانتقالية

ى نن من الد تور عل 9نقطة  148وجود موانع مادية لإةارل الدعول العمومية، فن  الفصل 

و بوجود قوانين نة اللعدالة الانتقالية، وننه لا يقيل الدفع بعدم رجعيالدولة تلتزم بتطييق منظومة ا

صل ف  النعفو  ابق نو بحجية اتصال القضاء نو بوقوط الجريمة نو العقاب بمرور الزمن، كما 

 ذكور لا تسقط بمرور الزمن الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات الم" من القانون على ننه 9

 .."من لذا القانون. 8بالفصل 

 ا يةوحيأ ولئن تعلقم تل  الاحكام بموضوع العدالة الانتقالية وفي خصوص ا تحقاق المح

ية للنظام لا تيدادعة االقضائية الواردل به، ىلا ننها نقرت واقعا ماديا ةابتا وحقيقة قائمة وهي الطيي

 تحول دون تتيع موؤولي النظام وافتراض وجود موان  ماديةطيلة حقية زمنية كاملة، 

يقة تل  الحقبلتوليم ا –ولو خارج منظومة العدالة الانتقالية  –الا تيداد ...بما يتيح للقضاء العدلي 

لتي االفترل  غرقمونخ  القرينة القانونية بعين الاعتيار باعتيارها وقائع مادية ماضية وةابتة ا ت

رل  بالضرولال ...لدتشُك  ارتكيم فيها جرائم قضية الحال نو رافقم ارتكابها والأطوار التي وهدتها

ن قانون م 9لمنع  قوط الدعوى العمومية بمرور الزمن على مقتضى الفصل موتقلا ب اته ن ا ا 

ة العمومي لدعوىبل قرينة على وجود موان  مادية مُعطّلة لسريان مد  سقوط االعدالة الانتقالية، 

 . من مجلة الإجراءات الجزائية 5على معنى الفصل 

 

حكمة مليه ملة الوقائع والنصوص والميادد القانونية والقرائن لتعزز ما اهتدت ىوحيأ تأتي ج

لزمن ور االقرار المنتقد من وجود لموانع مادية عطلم  ريان مدل  قوط الدعوى العمومية بمر

ؤ وات مل مىزاء المظنون فيهم تم لم في قيام نظام ا تيداد  قاهر كور ىرادل الأفراد وعطل ع

مة محك ، وقد اتمطيق القانون ومقتضيات المحاكمة العادلة المؤ وة القضائيةالدولة وخاصة 

يم  ل تعليلصيغ قانونية منا ية وبالقرار المنتقد على تفاصيل تل  ون وم عليها قرارها ب

  وموتواغ دون تحري  للوقائع.

 

 لزمناوحيأ بناء على كل ما  يق فقد يدا المطعن المتعلق بوقوط الدعوى العمومية بمرور 

 الم ار من جميع المعقيين في يير طريقه واتجه ردا.

 

 ع. ف. أالمثار من الطاعن  عن المطعن المتعلق بضعف التعليل
ا تفيضوحيأ خلاف لما تمو  به الطاعن فقد عللم محكمة القرار المنتقد قرارها تعليلا مو

ء   عمومي نةناومفصلا بأن اعادت تكيي  الأفعال المرتكية من التع يب الواقع من موظ

ارتكاب  ةانيا م ج الصادر بعد 101مياورته لوظيفه وبمنا يتها نتج عنه الموت مناط الفصل 

لقصد اقية الافعال موضوع التتيع ىلى جريمة الاعتداء بالعن  الشديد الناجم عنه موت مع  اب

 لويييةا م ج وتناولم نركان تل  الجريمة  واء الماد  والمعنو  والعلاقة 208مناط الفصل 

 بينهما على وجه التفصيل والتدقيق. 

ع. ف. ن. المعقب  ظنون فيهىلى توفر الركن الماد  من ةيوت قيام الم المحكمة خلصم وحيأ

بوصفه رئيس فرقة الأبحال والتفتيب للحر  الوطني بنابل والأعوان العاملين معه...احتجاز 

يه بالضرب بصورل جماعية والركل على الهال  بمقر الفرقة وتجريدا من ملابوه والاعتداء عل

كامل جودا وىدخال قضيب حديد  بدبرا و ل  حديد  بقضييه مما ندى ىلى ىصابته بنزي  
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وىيمائه، مواصلة الاعتداء عليه بوا طة العصي بعد تعليقه مقيدا في وضعيات مهينة ومؤلمة 

يازل ن لحة نارية بما ندى في ومنع الماء والأكل عنه...وكل تاك كان بغاية انتزاع اعتراف منه بح

ع. ب. ع. مدل يومين ىلى انهيار وضعه الصحي ودخوله في حالة احتضار نكدها المظنون فيه 

ال   باور محاولة ى عافه دون جدوى وقد اصر نعوان فرقة الابحال والتفتيب على نقله 

جهو  بنابل، لعدم رييتهم في حصول الوفال بقوم الا تعجالي بالموتشفى ال "م.م"لموتشفى 

،  واتضح من تقرير الطب 27/10/1991وحصلم الوفال فعلا بمجرد وصوله ىليه بتاريخ 

الشرعي المأتون نن وفال الهال  ناتجة بصفة مياورل عن قصور كلو  بالكيد انجر عنه احتيا  

اليول مع قصور بالكيد ناتج عن ىفراز العضلات لمادل عضوية  امة بعد التعرض للاعتداء 

   الشديد.بالعن

ب الضركما خلصم ىلى توفر الركن المشدد للجريمة من قصد جنائي  ابق ومضمر و يق النية ب

ليه ي  عوالجرح من خلال جملة من الوقائع ومنها ملاحقة الهال  بعدل اماكن حتى ىلقاء الق

رد مجب ل  مت فيا بمنزل وقيقته بجهة مرناق والاعتداء عليه مياورل قيل حتى التحر  معه، وك

ياورل مليه احضارا لمقر الفرقة وقيل ا تنطاقه اعطائه الاوامر للاعوان بضربه ةم الاعتداء ع

ى ما ل علداخل مكتيه...وتواصل تعنيفه ريم تقييد يديه وعدم مقاومته وردا الفعل ولو بالقو

ن بطلا تعرض له من تع يب جود  قا  ومهين، ..وا تمرارا في الاعتداء عليه ريم التحقق من

 26/10/1991عترافه المنتزع تحم التع يب بتحوزا با لحة نارية بأحد رياض الاطفال بتاريخ ا

 الاعترافعه بحين اعيد لمقر الفرقة تعنيفه وتعريته وود وةاقه والدم ينزف من كامل جودا لإقنا

 ونلضرب ده بابمكان الا لحة التي يعلم انه لا وجود لها، وك ل  من الا تمرار في الاعتداء علي

نكدا  ق ماانقطاع طيلة يومين ىلى ان تحللم عضلات جودا ونفرزت مادل  امة )الميوقلوبين  طي

لاعتداء انةر  ا تنادا ىلى اطلاعه على التحاليل الطيية على ج ة الهال  ومعاينته " .ج"الحكيم 

 عليها.

وفال ع الووقووحيأ حققم محكمة القرار المنتقد وجود الرابطة الوييية بين الاعتداء بالضرب 

ر كلو  قصو بجملة الشهادات والتقارير الطيية والمعاينات المؤكدل لانجرار الوفال مياورل عن

امة ية  بالكيد انجر عنه احتيا  اليول مع قصور بالكيد ناتج عن ىفراز العضلات لمادل عضو

لمدل   اءلغوتعكرات ناجمة عن الاعتداء القا ي بالعن  على جود الهال  وحرمانه من الماء وا

 طويلة.

قال يد الاعتقنوا وحيأ تأيدت وقائع الاعتداء المؤد  للوفال المشار ىليها بشهادل الشهود ال ين كا

لمظنون فيه وما وهد به ات. ح.  وك. ح.  وج. ب.  و. د. م وز. م.  و. ب. ع. ح بمقر الفرقة ك

 لدكتوراعاينه ووهد به  قوم الا تعجالي بموتشفى نابل، ومابب صوص حالة الهال  ع. ب. ع. 

ى ء عل  المشرف على قوم الطب العام بموتشفى محمد الطاهر العمور  بنابل من نةار اعتدا

طييب ر الج ة الهال  وما تضمنته نتائج التحاليل الطيية بشأن  يب الوفال، وما تضمنه تقري

 ويير المجرد. ع. ف. ن ظنون فيهالشرعي على رفال الهال ...كل تل  مدعما بدح  ىنكار الم

لى عه عاةر اطلاج.  . المؤيد لحقيقة تره ه فرقة الابحال والتفتيب وةيوت تهديدا الدكتور 

 منص.  .  ظنون فيهال ، وما وهد به المهفحوى الشهادل الطيية ل صوص معاينة ج ة ال

 ."ب.ف"لمنا ية تشريحه ج ة الهال  ع. ف. ن. المعقب  ظنون فيهتعرضه للتهديد من تات الم

ف. ن.  ع.المعقب  ظنون فيهوحيأ كان القرار المنتقد في خصوص اركان الجريمة المنووبة للم

لى عاليراءل وانة وتحقيق الوقائع المؤ وة لها معللا تعليلا موتوايا ومفصلا، آتيا على قرائن الإد

فة حد  واء مع مناقشتها ودح  ما تهاوى من دفوعات المتهم بالأدلة المتضافرل المظرو

 الرد.ريا بالجهة يير ت  وجاهة وحلمل ، ليغدو التمو  بضع  تعليل القرار المنتقد من ه ا با

 

 ص. س.  عقبالم عن المطاعن المثار  من
 



 جويلية 2بتاريخ  85398و  84843و  82432و  82293قرار تعقيبي عدد 
2019 

 

37 
 

 م ح ج: 5و  4الفصلين  رقخعن المطعن المتعلق بضعف التعليل ارتباطا بأولا: 
ا يعلنق منهنا المقنر بوجنود حيأ خلافا لما تمو  به الطاعن فقد عللنم محكمنة القنرار المنتقند قرار

ه نصنل لن قوط الدعوى العمومية بمرور الزمن تعليلا قانونينا  نليما وموتفيضنا ومونتندا ىلنى منا 

تي لوقائع الاةابم بالمل  كيفما تم تناوله في المطعن المتعلق بمعلقات الوقوط، مشيرل ىلى م تل  

ملن  لا ينق الوقنائع الصنحيحة للحالم دون ممار ة الدعوى العمومية من قينل النيابنة العمومينة ط

اظ لنى الاحتفنعالوقائع الكاتبة والمحرفة منن قينل باحنأ اليداينة وتضنليله للنيابنة العمومينة بنالتكتم 

مس معالم بالهال  وعدم الاعلام بالجريمة في الابان وتزوير الطييب الشرعي لتقرير التشريح وط

ب مطلنن 14/1/1993ئننرل الاتهننام فنني الجريمننة...وييرها مننن المعوقننات التنني حالننم دون قيننول دا

لم فيهنا ..والتي  يق نن فصن 13455ورةة الهال  ا تئناف قرار الحفظ في القضية التحقيقية عدد 

 بمنا لا يجعنل تلن  2/2/2017بتناريخ  49659محكمة التعقينب بصنفة باتنة بموجنب قرارهنا عندد 

حائلنة  تشنكل حجنة قانونينة بالموضنوع نو القضية التحقيقية وجها لتعهد  ابق نو لاتصنال القضناء

معطينات دون تتيع الفناعلين الحقيقينين المن كورين بأ نمائهم لا كفناعلين مجهنولين وعلنى ن نا  ال

الصننحيحة المؤ وننة لقضننية الحننال، ومؤكنندل علننى تعطيننل عمننل مرفننق القضنناء لتتيننع الفنناعلين 

ن العندل من ين بنوزارلالحقيقيين في دولة قمعينة ا نتيدادية بمننع النيابنة العمومينة منن قينل المونؤول

ة دينة والويا نيالوقائع الما –خلافا لما نوردا الطعن  –التقدم في مياورل التتيعات، موردل في تل  

يننر يالحقيقينة، ومُضننفية عليهننا الأوصناف القانونيننة الصننحيحة خوضننا قانونينا ضننروريا ون ا ننيا 

يعنة طيفني بالضرورل و معيب ولا عي ي نو  طحي نو اعتياطي في معطيات واقعية ةابتة وبديهية

مننن  النظننام الويا نني ىن كننان ديموقراطيننا نو ا ننتيداديا وفنني وننرعية نظننام الحكننم كمحنندد ن ا نني

كييهنا محددات ندائنه وتدخلاتنه فني الإجنراءات القضنائية وفني التغطينة علنى الجنرائم وحماينة مرت

ق لوريان اد  المعلالحاكمة...، منتهية ىلى ا ت لاص صحيح بوجود المانع الم الملتيوين بالولطة

المك ن   والمتم نل فني التندخل - نواء بالنونية للجننح نو الجناينات  -نجل  قوط الدعوى العمومية 

كمنة رينة بالمحوالمتنا ق والمتعدد لأجهزل الدولة الا تيدادية لإعاقة ىةارتها من قيل وكينل الجمهو

ننال شن  عنن الجريقها الطييعي للكالابتدائية بقرميالية تحديدا بحيأ لم تـأخ  الأبحال في الأخير ط

وتتننيعهم مهمننا تنوعننم الإجننراءات والمننداخل لهننا مننن وننكايات مننن الورةننة نو محاضننر بحننأ نو 

  تحقيقات بما يؤكد وقوف نجهزل الدولة برمتها مانعا ماديا ضد محا يتهم.

ى وحيننأ ىن الموانننع الماديننة كمُعلقننات لوننقوط النندعوى العموميننة بمننرور الننزمن لا تنصننرف ىلنن

غة نونن اص المظنننون فننيهم بننل تنصننرف ىلننى الأفعننال المقترفننة باعتيننار نن تلنن  الموانننع لهننا صنني

 -ة نو ىراداتهنم فني طمنس الجريمن -موضوعية ولا تنتج آةارها على ن ا  صفات المظنون فنيهم 

اء ضند بل على ن ا  الطابع القاهر ل ل  المانع وال   يعيق  ريان  قوط الندعوى العمومينة  نو

فنرض  على – فوت منهم نو ضد ييرهم، فلا يحول عدم التيا  المتهم بالولطة الحاكمةنصحاب الن

ضنية ق ائر الأحوال، وهو ندعى للتعلينق فني  دون  ريان تعليق الوقوط عليه نيضا  في -صحته 

نب ىلينه تص.  الحال في حق المعقب " زوينر " ال   باور مهامه في تشريح ج ة الهال  حنين نوُد

ن بنين منوال   يعُد وفقا لملابوات القضية كأحد منظور  وزارل الصحة بوصفها التقرير الطيي، 

منس المؤ وات والأجهزل الواقع ا نتغلالها ومنظوريهنا وتوظيفهنا فني ارتكناب جريمنة الحنال وط

ماية حرتييا على بالدولة الا تيدادية وتمتعه بحمايتها وحصانتها الواقعية ت معالمها، ليكون ارتياطه

ئه منن ى موضوعي  نمرا مؤكدا...وبالتالي حجة ىضافية حائلة دون التمو  با نت نارهو ها كمعط

 تعليق مدل  ريان  قوط الدعوى العمومية بمرور الزمن م لما ورد بموتندات الطعن.

  

 

عليول تحريوف الوقوائ  وضوعف التعن المطاعن المتداملة والمرتبطة المتعلقوة بثانيا: 

ن من المجلة الجنائية وعدم توفر أركا 39فصل أحكام الولضل حقوق الدفاع ومرق 

 م ج: 1فقر   197جريمة الفصل 
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زويرا توعدم  "ش.ر"حيأ تمو  المعقب بيراءته وعدم توترا على ن ياب الوفال الحقيقية للهال  

د  لتقرينر الطنب الشنرعي الن   تضنمن وصنفا دقيقنا لحالنة الهالن  بمنا يؤكند تعرضنه للعنن  المننا

د ة نزين  دمنو  داكنن منن الفنم والأنن  متنأت منن الجهناز الهضنمي، ووجنووالنفوي بدليل معاينن

ان كدمات وزرقة ممتندل منن الظهنر والأطنراف الونفلية، وعنند التشنريح تمنم معايننة وجنود احتقن

وني، وديد والتهاب حاد نازف بالمعدل كدليل الحرمان من الاكل والشنرب وال ضنوع للضنغ  النف

لا عافات االمعاملة والحرمان من الاكل والشرب وعدم تقديم  كمعاينة تلي   كيد  حاد كدليل  وء

ليل اللازمة في الابان، مع تقل  في الحجم وك ل  صغر حجم الكلى ووجود تجلن  تناجي عنام كند

 تعنرض الهالن  -حونب قولنه  – وء المعاملة والحرمان وعدم الإ عاف...وهي ملاحظنات تؤكند 

لننى ىي الحنناد والإرهنناق الجونند  المفننرط بمننا ندى للعننن  المنناد  و ننوء المعاملننة والضننغ  النفونن

 -ر التشنريح تطابقنا منع تقرين –القصور الكلو  الحاد ال   ترتيم عنه الوفال م لما انتهى الى تل  

اضي التحقيق   قيل الوفال وبعدها، وال يراء المنتدبين من ق و وبن عع. ع. كل الاطياء الأ ات ل 

 ة نخرى...صيغب ن قيلهمم والمعير عنه "ن.ن"و "ح.م"و "ف.م"

ص.  .  وحيأ خلافا لما تمو  به الطاعن فقد تضمن مل  القضية ما يؤكد تغيير المتهم الدكتور

ج تنه  وتل  بنأن ضنمن تقرينر تشنريح "ش.ر"الحقيقة بشأن وفال الهال  ع.  . ح. برفقة الدكتور 

د والكلنى قصنور فني الكين معلومات كاتبة حول الأ ياب المياورل للوفال بالإونارل ىلنى نونيتها ىلنى

 دون نن يؤكد نن تل  ناجم عن الاعتداء بالضرب الميرح عليه.

نننه  كندون، لول يوذكر الأسوباب الحقيقيوة للوفوا بأننه  نفوه لدى التحقيقص.  . المعقب  أقروحيأ 

 من حصول عن  على جوند الهالن  مفضني للوفنالج. د.   يصادق على ما ورد بشهادل الدكتور 

دى نالأكنل بمنا وةيم لديه نن الهال  قد حرم من المناء غة الجنائية للوفال، وننه نيضا بما يؤكد الصي

لكلنى ندى ىلنى تجلن  الكيند وا myoglobineىلى هيوط الندورل الدموينة الن   باجتماعنه منع منادل 

ل بطنب المؤدية حتما للوفال، وقد برر تل  بعدم ا نتطاعته تجناوز خوفنه علنى نفونه وعائلتنه ووند

 .ال   لا نمل في محا يتهع. ف. ن. الأبحال والتفتيب للحر  الوطني المتهم  رئيس فرقة

لن  علامنات العنن  علنى جوند الهاص.  . بمعاينتنه والمنتهم ع.  . ح.  ظنون فيهوحيأ نقر الم

 التني ننتج عنهنا قصنور فني الكلنى myoglobineوال   ادى ىلى تحطيم العضنلات وىفنراز منادل 

ب فني علنى مونتوى العيننين و نيلان الندم الأ نود منن فمنه  والالتهناوالكيد ةم اعراض اليوصفير 

حنررا منع  ال   مؤكدا أن الوفا  كانت جنائية لا طبيعية مثلما ورد بتقرير الطب الشرعيالمعدل، 

 .28/10/1991في  " .ص"الدكتور 

الحقيقية وحيأ نمام الاعتراف الوابق والتلقائي الواضح والصريح بتغيير الحقيقة وىخفاء الا ياب 

للوفال والمقترن بإيراد ن ياب التغيير والولوك المجرم وتيريراتنه، لا يصنمد التراجنع اللاحنق ولا 

يعتد به قانونا خصوصا ىتا ورد مجردا ويير مدعم بأ نانيد جديندل داحضنة نو ناقضنة للاعتنراف 

ىلنى وجنود قنرائن الوابق، ولا يكفي في تل  توار  المتهم وراء رواية التلميح والإيماء والإونارل 

علننى التعننرض للعننن  الجونند  والنفونني باعتيننار نن الاختيننارات الطييننة المجننرال مننن قيننل نهننل 

الاختصنناص وال يننرل والحنكننة العاليننة بمنا ننية وننيهات الجننرائم يشُننترط فيهننا الوضننوح والدقننة 

ب منن معرفنة ن نيا –دون ن  ون  نو ارتيناب  –والصيغة المياورل التي تمكنن الجهنات القضنائية 

الوفال وتحديد طييعتها الجنائية من عدمها، ولا ييُرد  احته نيضا مقارنة تقرير التشنريح الصنادر 

عنه والمتضمن في تاته وفحواا وباعترافات محرريه وبشهادات خارجية دلينل تغيينر الحقيقنة بمنا 

نب ى ليهنا صدر عن ييرا من الأطياء نو الإطار الإدار  الصحي منن ونهادات نو تقنارير مهمنا نوُد

من قصور نو  وء وص  نو حتنى انتفناء....ولا يجُنزد نيضنا التمون  بإخفناء الونلطات التونونية 

التقرير والتصريح ب لاف محتواا مقابل اعتمادا من قيل منظمات دولية وجهات قانونية وحقوقينة 

لنه نجنيية كندليل جند  لكشن  الحقيقنة باعتينار نن تلن  لنم يكنن مونتندا ىلنى حرفينة التقرينر واكتما

صناعيا وعلميا وطييا نو ىلى الولوك الشرعي والموتقيم للمتهم نفوه وقصدا القطعي الحونن، بنل 

ىلننى تعامننل م تلنن  الجهننات المنن كورل مننع القضننية كننل مننن زاويتننه مننع تحليلهننا وا ننتنطاقها طيقننا 
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لمعطيات  ابقة وخلفيات معينة وهو نمر يير محمول على الجهات القانونينة القضنائية الم تصنة 

المتعهدل فعلا بالقضية، ليكون المتهم الطييب ال   تعمد تغيير ن ياب وفنال الهالن  صنلب تقرينرا و

قد ارتكب جريمة ىصدار وهادل كاتبة وا توفى نركانها، وتكون محكمة القرار المنتقد التي رتينم 

قنانون الأةر عن اعترافه ونعرضم عن الالتفات لأع ارا الواقعية والقانونية قند نحوننم تطيينق ال

 وعللم قرارها تعليلا  ليما موتوايا بلا تحري  للوقائع ولا هضم لحقوق الدفاع.

م المعقنب وحيأ لا يحول دون قيام الجريمة موتوفية الأركان ولا يعفي من الموؤولية تعلنل المنته

تهم بتعرضه لضغوط وديدل وتهديدات من قيل رئيس فرقة الأبحال والتفتيب للحر  النوطني المن

يمه لمن "طاعة المجرم بسبب شد  تعظدفعته لتغيير فحوى التقرير الطيي، باعتيار نن . ع. ف. ن

فني حند  م ج ...وبالتنالي لا تعُندم 41)الفصنل  يأمره بارتكاب جريمة لا تنجور منهوا صوفة الجبور"

هنو ...ول ولا حولاتاتها ىرادته نو تعييها طالما لم تتصل بالإكراا الماد  ال   لا ييُقني للجناني ىراد

ن منليس وأن صنورل الحنال... لكنن لا يمننع تلن  للمحكمنة منن اعتينار تلن  الضنغوط وملابوناتها 

 ظروف الت في  ىن قدرت تل ...

دفنع  م ج ال   ين  على نن لا جريمة على من 39وحيأ لا يوتقيم نيضا التمو  بأحكام الفصل 

عتينار نن منه بوجه آخر، با صائلا عرض حياته نو حيال نحد نقاربه ل طر حتمي ولم تمكنه النجال

ب للمنتهم المعقنب  ي لأن لا يعند منن قيينل الندفاع الشنرع منن ىصندار لشنهادل كاتبنةص.  . ما نوُد

وطني الجريمة لم تقُترف نصلا ىزاء مصدر الاعتنداء )رئنيس فرقنة الأبحنال والتفتنيب للحنر  الن

 ة الهالن  ى تقرير تشريح ج  وىنما على جهة نخرى لا علاقة لها به، بل تول  علع. ف. ن.المتهم 

 قها.  م ج كل دواعي انطيا 39ال   يعد بدورا ضحية اعتداء ىجرامي آخر، لتفقد نحكام الفصل 

رينة التني وحيأ خلافا لما تمو  به الطاعن فقد نجابم محكمة القرار المنتقد عن الدفوعات الجوه

ل وتناولنم المطناعن بن 25/6/2018صلب تقريرا المنؤرف فني ص.  . تمو  بها نائب المعقب 

يمنة المتعلقة بوقوط الدعوى العمومية بمرور النزمن وعندم رجعينة النن  الجزائني ونركنان الجر

ا نعنادت المحال من نجلها وتكييفها بل وا تجابم للمطعن المتعلق بعدم رجعية الن  الجزائي كمن

طيقنم الندفاع و تكيي  الأفعال وىعطائها الوص  القانوني ا تنادا لن ل ، لتكنون قند احترمنم حنق

 القانون في تل  ال صوص تطييقا  ليما موجيا لرد المطعن.

  بأن محكمة القرار المنتقد اعتينرت عنن خطنأ ان الندكتور ص.  .  وحيأ تمو  نائب الطاعن

نصنلا فني  قدم وهادل طيية تؤكد ان وفال الهال  يير طييعية والحال نن ه ا الشهادل يينر موجنودل

طيني  هو تقرير ايواء بموتشفى محمد الطاهر العمور  يحمل رقم مل  الواقع ونن ما هو موجود

عينة يير مؤرف يحمل ا م الدكتور   لا يتعرض لأ ياب الوفنال ولا يعتيرهنا يينر طيي 110عدد 

ويتضمن وصنفا  نطحيا لحالنة المرحنوم بمعايننة مجنرد "اصنابات رضنية وكندمات وكنأن الهالن  

   خلاف المعاينات المفصلة التي تضمنها تقرينرتعرض لعن  خفي  و طحي وليس لتع يب وتل

 منوبه ال   توصل لتأكيد وجود اعتداء جود ...

بتننناريخ  "م.م"وحينننأ خلافنننا لمنننا تموننن  بنننه الطننناعن فقننند تضنننمن تقرينننر الإينننواء بموتشنننفى 

تش يصننا للحالننة الجونندية للهالنن  حننال تواجنندا بالموتشننفى، وقنند تضننمن التقريننر  27/10/1991

ابات والأعننراض الياديننة عليننه، وتش يصننا ي يننم فنني كننل الاحننوال الحالننة وصننفا لحالتننه وللإصنن

منع منا ييندو منن مظناهر العنن  والاعتنداء التني  27/10/1991الصحية والجودية للنزيل بتاريخ 

وقنند اعتننرف بوجننودا  " "يمكننن الرجننوع ىليهننا، وقنند تننم تحريننر التقريننر فعننلا مننن قيننل النندكتور 

على صنحة  7/11/2012قه من قيل قاضي التحقيق بتاريخ الطاعن نفوه حين صادق لدى ا تنطا

مننن تشنن ي  لاصننابات الهالنن  واةننار العننن  . د.  . مننا ورد بالشننهادل المحننررل مننن النندكتور ج

علننى تقيننيم دور  تقنندير حجيتننه وقوتننه ال يوتيننة وتننأةيرالمحكمننة الأصننل ، ويرجننع المؤديننة للوفننال

علنى قينام  فني كنل الأحنوال لا تنأةير لنه وة...وهمنع بقينة القنرائن والأدلنفي القضية  " "الدكتور 

والتي يقع تحقيقها ا تنادا ىلنى نفعالنه ال اصنة ومندى ص.  . الجريمة في جانب المعقب الدكتور 

تغييرا الحقيقة صلب تقرير التشريح ال   حررا هو، لا ا تنادا ىلنى منا نتناا يينرا منن الأطيناء نو 
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ون  بتحرين  الوقنائع متصنلا بنأمور لا تنأةير لهنا علنى الإطارات الصحية المتداخلين، ليكنون التم

 وجه تجريم الطاعن فضلا عن عدم صحتها نصلا، بما يوجب رد المطعن في ه ا ال صوص.

 

 مطاعن في يير طريقها واتجها رفضها.جملة الوحيأ يدت 

 م ى ج. 263عملا بالفصل  ةم ال طية المؤمنيلاوحيأ يتجه حجز مع

 

 ولهذه الأسباب
 

 .والحجزأصلا رفضها التعقيب شكلا و البحكمة قبول مطقررت الم

رئيوها  المتألفة منن وعن الدائر  السادسة والعشر 2019 جويلية 2 وصدر ه ا القرار بتاريخ

 عبد القادر غزال وحمادي الرحماني وعضوية موتشاريها الويدينالمنجي شلغوم الويد 

 ي.همامعائد  ال كاتية الجلوة الويدل وبمواعدلمحمد الزواوي  بمحضر المدعي العام الويدو


